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  المدخل


  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  الحمد للّه ربّ العالمين، و أفضل الصلوات على رسوله الأمين و آله الطاهرين المنتجبين.


  و بعد، لا يخفى على الناظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية و ما جاءت به من قوانين و تشريعات أنّ الغرض منها هو بناء المجتمع الإسلامي و تنظيم بنيته الهيكلية تنظيما ربّانيا يضمن للإنسان سعادته في الحياتين.


  و تحقيق هذا الغرض- لا شك- يتوقف على جملة أساليب مختلفة منها استعمال سياسة الحكم و القوة في دفع المفاسد و رفع المظالم التي لا تخلو عنها عادة حياة الأمم و المجتمعات. و من جملة مصاديق هذه السياسة اعتماد طريقة الحبس و السجن لمرتكبي الجرائم أو المتّهمين بها، و لا شكّ من ناجعية هذه الطريقة في إصلاح الفاسد و الحدّ من الجريمة.


  و هذا الكتاب- الماثل بين يديك و التي تقوم مؤسّستنا بطبعه و نشره- تعرّض فيه مؤلّفه سماحة حجة الإسلام الشيخ محمّد باقر الخالصي دامت بركاته لبيان نظرة الإسلام إلى الحبس و المحبوسين باعتبارنا نعيش في حاكمية الشريعة الإسلامية في إيران المباركة دافعا في ثنيّاته الإيرادات و الإشكالات في هذا المقام، سائلين اللّه تعالى له و لنا الأجر و الثواب، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.


  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة‌
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم


  الحمد للّه على وجوده و الشكر على جوده، و صلّى اللّه على المرسلين من عباده سيّما سيّدهم محمّد أبي القاسم خاتم النبيين، و السلام على آله الطاهرين المعصومين، و اللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين.


  و بعد، فهذه رسالة فقهية استدلالية فيما يجب بفعله الحبس في الفقه الجعفري. ألّفتها بل صنّفتها إجابة لمن يلتمس تحقيق البحث و تنقيحه في أمثال هذه الموضوعات التي تعمّ بها البلوى في الدولة الإسلامية. نرجو من اللّه أن ينفع بها إخواننا أهل العلم و التحقيق سيّما المنصوبين على منصب القضاء في الحكومة، و أن يجعلها سببا للصفح عن جرائمي العظيمة و آثامي الجسيمة يوم الفزع الأكبر يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم.


  محمد باقر الخالصى‌
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  المقدمة


  لا بدّ قبل الخوض في البحث عن مسائلها من تقديم مقدمة نذكر فيها أمورا لعلّها تعد بالنسبة إلى الأبحاث الآتية ضرورية، فنقول و باللّه المستعان:


  الأمر الأول


  قد كنا نسمع عن ألسنة العوام و بعض المتخصصين (لا الخواص) أن الإسلام أو الفقه الجعفري لا يعرف للحبس موضعا و لا يعتبر له محلّا بل انما هو أمر استحدثه الظلم و العدوان على أيدي الظلمة و الطغاة في طيّ القرون المتمادية استكبارا في الأرض و إجحافا للعباد و بلوغا لامنيتهم الشريرة، و انما الإسلام قنّن و شرّع إحدى الأمور الثلاثة:


  إما الحدّ و إما الدية و إما التعزير، و مرادهم من التعزير هو الضرب بالسوط حسب اختلاف مراتبه و شرائطه و لكنا حينما ننظر في الفقه الإسلامي أو الفقه الجعفري نرى بطلان هذا التوهم واضحا كالشمس في رابعة النهار و ذلك:


  أولا: لأن الفقه الإسلامي- مضافا إلى ما يأتي من تصريحه‌
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  بحبس خصوص فريق من المجرمين مؤبدا أو مؤقتا- يصرح بوجود الحبس في الحكومات الإسلامية التي لا يشكّ أحد في اعتبارها بل و في لزومها، و بوجوب حبس المجرم الذي لا يمكن للحاكم التعجيل في تحقيق ما ارتكبه من الجرم و في تبيين حدوده و تعيين جزائه و عقوبته المقررة في القوانين الشرعية، و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار:


  (منها) ما رواه جمع من الثقات منهم أبو جعفر الطوسي (رحمه اللّه) في التهذيب بإسناده عن النوفلي (1) عن السكوني (2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون (3) فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان،


  ____________


  (1) سند الشيخ اليه صحيح في التهذيب. و أما اسمه حسين بن يزيد الكوفي سكن الري و مات فيها، و هو من المعتمدين عليهم في الحديث لرواية جمع من المعتمدين عنه، و لتلقى المحمدين الثلاثة روايته بالقبول. و أما رمى بعضهم إياه بالغلو فلا أساس له، و مع ذلك ليس بقدح في اعتبار روايته.


  (2) السكوني على وزن الصبوري، و اسمه إسماعيل بن مسلم بن أبي زياد الشعيري منسوب الى سكون بن أشرس بن ثور من قبيلة كندة من أعراب اليمن. و قال النجاشي: له كتاب. و قال العلامة: كان عاميا. و نفى ابن إدريس الخلاف عن ذلك. و كان ممن يروى عن الصادق (ع) و لكنه لم تثبت نسبة العامية اليه. عده الشيخ أبو جعفر من رجال الصادق (ع)، و قال الشيخ في العدة: اجتمعت الشيعة على العمل برواياته. و صرح المحقق الحلي بأنه من ثقات الرواة، و هو عندنا معتمد عليه في حديثه، لما حكيناه هنا و لرواية جمع من الثقات عنه منهم: عبد اللّه بن المغيرة و سليمان الجعفري و جميل بن دراج و غيرهم.


  (3) و في الإرشاد: أربعة نفر شربوا فسكروا و نال الجراح كل واحد منهم.
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  فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال (عليه السلام) للقوم (1):


  فلعلّ كل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا:


  لا ندري (2)، فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين (3).


  و هذا الخبر يعطينا أن من جنى جناية أو خاف خيفة على أحد أو على جمع بحقّ من الحقوق فللحاكم الشرعي أن يأخذه و يحبسه حبسا يتمكّن به على حفظ الحق عن التضييع أو على إجراء حكم الجناية على الجاني أو على عقوبة المجرم على جرمه. و ليس لحبس أمير المؤمنين (عليه السلام) الأربعة المذكورة في الرواية وجه إلا أن له- لكونه حاكما شرعيا- حقّ الحبس و التوقيف لئلّا يضيّع بإطلاق الجناة حكم الجناية التي ارتكبوها إما بإخفائهم أنفسهم أو فرارهم من إجراء الحكم.


  (و منها) ما رواه القاضي عن الجعفريات (4) عن عبد اللّه (5) عن‌


  ____________


  (1) و في الإرشاد: و ما علمكم بذلك؟


  (2) و في الإرشاد: فاحكم بما علمك اللّه.


  (3) الوسائل: ج 19 ص 173. و في الإرشاد بإضافة: بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما. و كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه. ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول و لا بينة على العمد في القتل، فكذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل و للبس في القاتل دون المقتول. و راجع البحار: ج 40 ص 264.


  (4) هو كتاب منسوب إلى إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) نقله عنه جماعة من الأصحاب منهم: عبد اللّه بن المفضل الاتى ذكره.


  (5) هو عبد اللّه بن المفضل بن محمد بن هلال، و هو أحد الرواة الذين رووا الجعفريات، و لم يذكره القوم بخير أو شر، إلا أن رواية الصدوق و غيره من الأجلاء عنه يدل على كونه معتمدا عليه في الحديث.
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  محمّد (1) حدثني موسى (2) قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يخرج أهل السجون من حبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها و يضمنهم الأولياء حتى يردّوهم (3).


  و هذا الخبر أيضا يعطينا أن عليا (عليه السلام) كان يحبس كل من كان متّهما بتهمة يعتني بها العرف و العقلاء.


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان (4) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: على الامام أن يخرج المحبسين في الدين‌


  ____________


  (1) هو محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من أصحابنا، و كان سكن مصر و وثقه النجاشي و العلامة. و لأجل كونه أحد رواة كتاب الجعفريات قد سماه بعضهم بالأشعثيات أيضا.


  (2) هو موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (ع) الذي روى الكشي في ترجمة صفوان بن يحيى أن أبا جعفر (ع) بعث اليه بحنوطه و كفنه و أمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه. و قال المفيد رحمه في الإرشاد بعد ذكر أولاد موسى (ع): و لكل واحد من ولد أبى الحسن موسى (ع) فضل و منقبة مشهورة. و أما موسى فقال الشيخ في الفهرست على ما حكى عنه:


  له كتاب الصلاة و كتاب الوضوء، روى عنه محمد بن محمد بن الأشعث و له كتاب جامع التفسير. و قال النجاشي: له كتاب جوامع التفسير و كتاب الوضوء، روى هذه الكتب محمد بن الأشعث. و يظهر منهما أنه كان من العلماء المؤلفين مع أنه من مشايخ الإجازة، و من أراد الاطلاع على وضع الكتاب و اعتباره فليرجع إلى خاتمة المستدرك للعلامة النوري (رحمه اللّه).


  (3) المستدرك: ج 17 ص 403.


  (4) سنده اليه صحيح، و سيأتي التعرض لحاله في هامش الرسالة.
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  يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد الى العيد فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم الى السجن (1).


  و هذا الخبر يدلّ دلالة واضحة على أن للإمام- و هو الحاكم الشرعي في الحكومة الإسلامية- يهيئ سجنا و يحبس فيه من يجب أو يرجح حبسه، و يخرج المحبوسين في أمر الدين (2) الى العيد و الجمعة.


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الصفار (3) عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: حبس الامام بعد الحدّ ظلم (4).


  و هذا الخبر يدلّ دلالة كاملة على أن للإمام أن يحبس من عليه الحدّ حتى يجرى عليه، فاذا أجراه عليه ثم حبسه كان حبسه ظلما و غير موجّه.


  (و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام (5) عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس في تهمة إلا في دم، و الحبس بعد معرفة الحقّ ظلم (6).


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 221.


  (2) يحتمل قراءته مكسورة الدال بمعنى المذهب و الشريعة، و مفهوم الكلام حينئذ أنه كان يحبس كل من كان يخالف في أمر من أمور الدين. و يحتمل قراءته مفتوحة الدال بمعنى القرض، و مفهوم الكلام حينئذ أنه كان يحبس كل من كان مديونا أو ادعى عليه الدين.


  (3) سنده اليه صحيح، و سيأتي التعرض لحال الصفار و إبراهيم في ما يأتي من هامش الرسالة.


  (4) الوسائل: ج 18 ص 220، المستدرك: ج 17 ص 401 و 405.


  (5) و سيأتي التعرض لحال القاضي و كتاب الدعائم في ما يأتي من هامش الرسالة.


  (6) المستدرك: ج 17 ص 403.
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  و هذا الخبر أيضا يدلّ دلالة واضحة على أنه يجوز للحاكم حبس من عليه حقّ حتى يعرف ذلك الحقّ بحدوده و حكمه، فإذا عرفه بحدوده و حكمه فلا يجوز عليه حبسه إلا أن يجبره على ذلك عامل.


  (و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام أن عليا (عليه السلام) كتب في ابن هرمة- الذي خان خيانة و كان على سوق الأهواز- الى رفاعة:


  إذا قرأت كتابي فنحّ ابن هرمة عن السوق و أوقفه و أسجنه (الى أن قال:) و مره بإخراج أهل السجن الى صحن السجن في الليل ليتفرجوا، غير ابن هرمة إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن الى الصحن. (1) الى آخر ما سيأتي ذكره إن شاء اللّه في مسألة حبس الخائن.


  و هذا الخبر كما ترى أيضا يدلّ دلالة واضحة على اعتبار الحبس في الإسلام للمجرمين.


  (و منها) ما رواه الكشي عن محمّد بن قولويه القمي، قال: حدثني سعيد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمي عن محمّد بن عثمان العبدي عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) أن عبد اللّه بن سبأ كان يدّعي النبوة و يزعم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو اللّه، فبلغ ذلك عليا (عليه السلام)، فدعاه و سأله، فأقرّ و قال: نعم، أنت هو، و قد كان القي في روعي أنك أنت اللّه و أني نبي، فقال علي (عليه السلام): ويلك قد سخر بك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمّك و تب، فأبى فحبسه‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 17 ص 403- 404.
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  و استتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار، و قال: إن الشيطان استهواه فكان يأتيه و يلقي في روعة ذلك (1).


  و هذا الخبر يدلّ على أن الحبس لأمر الدين إذا لزم و كان فيه منع و تأثير و زعمه الحاكم صلاحا جائز بل لازم، لأن الحبس في مثل ما في الخبر- من إتابة المرتد، أو فيما إذا توقع الامام حصول توبة المجرم به أو احتمله حسب الفرض- مؤثر و وسيلة لحفظ المرتد لأجل إجراء الحدّ عليه، و لا شكّ أن مقدمة الواجب واجب سيّما إذا كانت المقدمة منحصرة و مما يفوت فقده تمام المصلحة في ظرفه، فتأمل.


  هذه هي الأخبار التي ظفرنا بها في طيّ مرورنا في أخبار أئمة الشيعة (عليهم السلام) التي تدلّ على تشريع الحبس في التهمة المبهمة أو الجرم غير المعاقب بعقوبة خاصة، بل و فيها أيضا، و على جواز التضييق على بعض المجرمين.


  و لعل المتتبع في الآثار يجد أكثر من ذلك. فبعد الاطلاع على هذه الاخبار، هل يجوز للمحقق المنصف إنكار الحبس في الإسلام!! و يدلّ على ذلك- مضافا الى ما تقدم- ما ورد في حبس المرأة الفاجرة إذا كانت حاملا (2). و ما ورد في حبس علي (عليه السلام) النجاشي حيث شرب الخمر في شهر رمضان (3).


  و ثانيا: أن وجود السجون في الحكومة من الضروريات التي لا تتحقق بدونها لأيّ حكومة برّة أو فاجرة قاعدة و لا يقوم لها عمود‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 553.


  (2) الوسائل: ج 18 ص 380.


  (3) الوسائل: ج 18 ص 474.
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  و لا يخضرّ لها عود و ذلك لأن من الجرائم ما لا يكون له عقوبة معيّنة أو حدّ محدود، بل و كل أمر يكون أصل وجوده أو تحقق كميّته و كيفيته موكولا الى يد الامام و نظره أو الى نظر الحاكم يكون كذلك. و هذا هو الذي يعبّر عنه في الفقه بالتعزير، و التعزير قد يراه الامام صلاحا و قد لا يراه، و ما قد يراه صلاحا قد يصمّم في إجرائه و قد يتردد فيه، و ما يصمّم في إجرائه قد يمنعه عن التعجيل فيه توقع ندامة المجرم أو توبته، أو ترقب إجراء حدّ محكوم به أهمّ من العقوبة المذكورة، أو مانع آخر.


  و منها ما قد عيّنت عقوبته و لكن قد لا يمكن إيقاعها عليه عاجلا، فإذا أطلقه الحاكم خاف عليه هربه أو تحيّزه بحيّز لا يمكن معه إجراء الحدّ عليه. فملاحظة هذه الأمور توجب تأسيس السجون و يجعله عدلا و إحسانا و عاملا لجمع الحقوق المغصوبة و حفظها، كما أن لزوم الخزانة المالية للحكومة توجب إيجاد دفتر لإدارة أمورها و ملاحظة كمّياتها و كيفياتها و الاشراف على إجراء أحكامها بحدودها و شرائطها. و هذا هو سرّ وجود المحابس في الحكومات و الدول من أول ما اسّسها الإنسان على صعيد الأرض إلى زماننا هذا، و سيبقى الى آخر الدهر ما دام الإنسان يعيش مجتمعا و متعاونا في الحياة.


  فالحاصل: أن الحكومة كما أنها بنفسها ضرورية الوجود للمجتمع البشري و لا يمكن للإنسان المتمدن الاجتماعي إدامة العيش و الحياة بدونها فكذلك السجون ضرورية الوجود للحكومات سواء كانت الحكومات شرعية أو غير شرعية، فمن ينكر اعتبارها في الحكومات الإسلامية فيجب عليه إثباته بالدليل الثابت و البرهان القاطع، و إلا‌
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  فهو ينكر ما هو ضروريّ لحياة الإنسان، فإذا كانت المحابس للحكومات ضرورية فكيف يمكن للدين الإسلامي- الذي هو دين ضرورة و فطرة- إنكارها أو نفيها عن حياة المجتمع البشري. فالذي يتحصّل مما ذكرنا:


  أولا: أن وجود المحابس لتدبير الأمور المتعلّقة بالاجتماع ضروري لا يمكن نفيها.


  و ثانيا: أن الإسلام- بما هو دين فطرة و ضرورة- لا يمكنه إنكارها بل عليه قبولها، كما أنه أمضاها و اعتبرها اعتبارا شرعيا.


  و ثالثا: أن القاعدة الأولية التي حققها الفقه الإسلامي هو تحبيس كل متّهم و مجرم الى أن يتبيّن أمره من حيث الجرم و العقوبة المعنيّة له في قانون الشريعة.


  الأمر الثاني


  جرت سيرتنا في البحث عن المسائل في هذه الرسالة بذكر سند الأخبار المذكورة في مداركها ثم التذييل بالإشارة إلى وضع رواتها جرحا و تعديلا، قصدا لبيان اعتبار ما استدللنا به في هذه المسائل و توضيحا لوجه اعتبارها عندنا و للدليل الذي يكون عليه اعتمادنا لئلّا يقول المتخرص في أفكاره أو المستبدّ في آرائه أن مدارك مسائلها ضعيفة أو مردودة، فيقبله الجاهل البسيط المتكاسل أو الجاهل المركّب المتعامل فنقول:


  كلما روينا من الأخبار في هذه الرسالة بل و في غيرها من‌
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  كتبنا الاستدلالية الفقهية أو غيرها فهو معتمد عليه عندنا من حيث السند، فلا نتوقف في اعتباره، و لكن ليس اعتبارنا له و اعتمادنا عليه بمثابة أنه ثبت لدينا أنّ رجالها المذكورين المستندة إليهم تلك الروايات كلها إماميون عادلون بكمال معنى العدالة أو أن كلهم صادقون في اللهجة غير متفوهين بشي‌ء من الباطل لا يتعصبون و لا يخطأون، لا يزلّون و لا يسهون، فإن ذلك شي‌ء لا يمكن دعواه إلا في حقّ من عصمهم اللّه من الزلل و أراهم برهانه، و من ادعى ذلك في حقّ أحد من خلق اللّه كائنا من كان فهو إما كاذب مراء متحمّق أو جاهل أحمق متنسّك.


  و أما من أعطاه اللّه خلقا سويا و جعل له عقلا قويا و أودع فيه فكرا سليما و بعّده عن التصنّع و الرياء و جعل له إيمانا مستقرا و نفسا أبيه فلا يقول بمثل هذا القول و لا يتفوّه بشي‌ء منه أبدا، سيّما بعد ما رأى من جميع بني آدم عالمهم و مؤمنهم عابدهم و ناسكهم من أهل أيّ ملّة كانوا و لأيّ دين تديّنوا تصادر المعاصي و الأخطاء و الإثم و الاشتباه، بل و ربما فعل بعضهم ما لا يقبل أكثر الأفراد حكايته من أشقى الأشقياء و أخبث الخبثاء.


  و قد يتعصّب بعض الناس الصالحين أو المتصالحين لبعض آخر بحيث لا يأبى في طريق تعصّبه عن سفك دم حرام أو هتك عرض محترم و ربّما ينكر علما أو يكذب فضلا عن فرد و يجعلها لمن ليس من أهلها، فبعد ذلك كيف يمكن أن يقال بالعدالة الصحيحة فيمن مضى في غابر الدهر ممن لا تصل إليه سعة علمنا بالغا ما بلغ و لا نقدر على نقل مستند في مورده.
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  فإن كنت في شكّ فيما نقول أو تأبى عن القبول فانظر الى ما وقع بين تبعة القرآن و أهل الإيمان من التساهل أو التجاهل أو التعصب و التعصّي:


  انظر الى مفضل بن عمر، فإنه من جهة كونه خصّيصا بالإمام جعفر بن محمّد (عليه السلام) كيف وقع مورد الحسد أقرانه من الشيعة و أكثرهم من الأجلّة و هجومهم عليه و اتهامهم إياه حتى أنه شكا ذلك الى الصادق (عليه السلام) فسكّن هو (عليه السلام) قلبه و وعده بالخير و أوصاه بالصبر، انظر الى استدعاه الامام منه مالا معيّنا و طلبه حضور إخوانه مثل محمّد بن مسلم و هشام بن سالم و أمثالهم ليقرأ كتاب الامام عليهم في المال الذي استدعاه منه ليعاونوه على جمعه، و لكنهم بعد ما اطّلعوا على كتاب الامام و استدعائه المال تهاونوا و تساهلوا و استمسك كل واحد منهم بمستمسك كاذب و لم يجيبوه بشي‌ء حتى أنه اضطرّ الى جمع المال المذكور من أوباش الشيعة ممن لا يعبأ بقولهم و عملهم بين الناس.


  ثم انظر الى أحمد بن محمّد بن عيسى عظيم الشيعة القميين و شيخهم المطلق الذي ذكر في مناقبه أنه كان يتراود الى السلطان و يلقاه!! كيف أنكر النصّ على امامة الهادي بمستمسك أن النصّ المذكور لا بدّ أن يفشي أولا على لساني لا على لسان غيري. و لقد أجاد الوحيد البهبهاني في الكلام حيث قال: و له قصة لو رأيتها و قرأتها لا ترغب عن أن تروي عنه رواية واحدة. راجع ما رواه في الكافي، أبواب الأصول، باب النص على الهادي عن خيران الخادم (1).


  ____________


  (1) الكافي: ج 1 ص 324 ح 2.
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  ثم انظر الى ابن عيسى هذا و ترى أنه كيف أخرج أحمد بن محمد ابن خالد البرقي و سهل بن زياد الآدمي و جمع آخر غيرهما من الرواة الأجلّة عن قم بمجرد أنهم لم يقبلوا قوله في عدم الرواية عن قوم خاص أو أفراد خاص، بدعوى أن تلك الأقوام ضعفاء الرواية عنده.


  ثم انظر الى جمع آخر من الرواة الأجلّة كيف أنكروا إمامة امام زمانهم مع أنهم كانوا من وكلائهم و امنائهم على الأموال و الأعراض، و كان سبب ذلك وجود أموال هامة عندهم و لم يكن الشيطان يتركهم أن يسلّموا تلك الأموال الى الامام المنصوب في زمانهم بعد أن مضى الامام السابق.


  ثم انظر الى ما روي في باب عدم جواز حضور إجراء الحدّ لمن عليه مثل ذلك الحدّ من أن عليا أعلن أن من كان عليه مثل ذلك الحد- و كان الحدّ المزبور في زنا المحصن- فلينصرف، فانصرف جميع الناس إلا على و الحسنان، و كان فيمن انصرف محمّد ابنه. و كم لذلك من نظير في الحاضر و الماضي.


  على أنه ورد في غير واحد من الأخبار أن الصادق (عليه السلام) شكا عن شيعته كرارا و قال فيما قال في شكايته عنهم: أفّ لهم، ما أنا لهم بإمام، كلما أقول كذا يقولون يعني كذا و كذا. فقد اشتكى (عليه السلام) من الشيعة تأويلهم كلامه و تفسيرهم إياه على ما يهوونه و يرونه.


  فاذا كان هذا حال كثير من الأجلّة فكيف يمكن لنا- لو أردنا الاعتدال في الكلام- القول باعتبار العدالة المطلقة في الراوي أو حتى اعتبار صدق اللهجة المطلقة في جميع المقالة!! أو ليس اعتبار ذلك في‌
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  الواقع بمثابة طلب العنقاء أو جمع الأضداد.


  نعم الذي يصحّ لنا القول به و يجب اعتباره في الراوي هو تحصيل الاطمئنان على صدقه في نقله لحديثه لو أمكن تحصيله، و إلا فتكفي الشهادة من بعض أهل العقيدة و الايمان على ذلك إذا لا يمكن لنا تحصيل هذا الاطمئنان، كما أن الواقع هو أنه لا يمكن لنا تحصيل ذلك بالنسبة إلى السابقين.


  و أما الشهادة فهي حاصلة لكل ما وصل إلينا من الأخبار في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة و لما روي في الوسائل و المستدرك، و إليك نصوص الشهادة على صدق رواتها من مؤلّفيها:


  قال أبو جعفر الكليني (رحمه اللّه) في أول «الكافي» في كلام نحكي منه مورد الحاجة: قد فهمت يا أخي أنك. تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) و السنن القائمة التي عليها العمل و بها يؤدي فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون سببا يتدارك اللّه بمعونته و توفيقه إخواننا و أهل ملّتنا و يقبل بهم الى مراشدهم. و قد يسرّ اللّه و له الحمد تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخيت. الى آخر كلامه.


  و هذا الكلام منه صريح بأن ما روي في كتابه هو ما كان يريد السائل من تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) و السنن القائمة التي يجب أن يكون عليها العمل و بها تؤدى فرائض‌
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  اللّه تعالى و سنّة نبيه (صلى اللّه عليه و آله).


  و قال أبو جعفر ابن بابويه (رحمه اللّه) في أول كتابه «من لا يحضره الفقيه»: و سألني- أي الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن بن إسحاق ابن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر (عليه السلام) المعروف بنعمة- أن اصنّف له كتابا في الفقه و الحلال و الحرام موفيا على جميع ما صنّف في معناه ليكون إليه مرجعه و عليه معتمدة و به أخذه، و يشترك في أجره من ينظر فيه و ينسخه و يعمل بمودعه (الى أن قال:) فأجبته الى ذلك لأني وجدته له أهلا، و صنّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلّا يكثر طرقه و إن كثرت فوائده، و لم أقصد فيه قصد المصنّفين إلى إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به و أحكم بصحته و أعتقد أنه حجة بيني و بين ربي جلّ ذكره و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع. الى آخر كلامه.


  و هذا الكلام منه أيضا صريح في صحة أخبار الفقيه و أنها حجة بينه و بين ربه.


  و قال الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (رحمه اللّه) في كتابيه «العدة» و «الاستبصار» على ما حكي عنه فيها ملخصا: إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: (منها) ما يكون الخبر متواترا. (و منها) ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر. (و منها) ما لا يوجد فيه هذا و لا ذاك و لكن دلّت القرائن على وجوب العمل به. و القسم الثالث ينقسم إلى أقسام، منها ما أجمعوا على نقله و لم ينقلوا له معارضا و فيها ما انعقد إجماعهم على صحته، و أن‌
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  كل خبر عمل به في كتابي الأخبار و غيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة.


  إلى آخر كلامه.


  و في هذا الكلام شهادة منه على حجية جميع ما رواه في كتابيه المعدّين لنقل الأخبار و هما «التهذيب» و «الاستبصار». و هناك شهادة جمع من الأعلام بصحة ما روي في هذه الكتب، فمن طلبها فليرجع إلى خاتمة الوسائل.


  و قال محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (رحمه اللّه) في أول كتابه «وسائل الشيعة»: الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء و تكرر ذكرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوفة بالقرائن و غير ذلك.


  ثم سرد الكتب التي روى عنها في كتابه و عدها أكثر من ثمانين كتابا، و قال بعد ذكر الكتب التي روى عنها في الوسائل: فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا و نقلنا منها في هذا الكتاب.


  الى آخر كلامه.


  و هذا الكلام ظاهر بل صريح في أن الروايات التي رواها في كتابه كلها معتمدة عليها عنده و محكوم بصحتها لديه.


  و قال العلّامة النوري (رحمه اللّه) في أول المستدرك بعد كلام طويل ما لفظه ملخصا: قد عثرنا على جملة وافرة من الأخبار لم يحوها كتاب‌
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  الوسائل و هي على أصناف: (منها) ما وجدنا في كتب قديمة و هو لم يعثر عليها. (و منها) ما يوجد في كتب لم يعرف هو مؤلّفيها فأعرض عنها، و سنشير في الخاتمة الى أسامي مؤلّفيها. (و منها) ما وجدناه في مطاوي الكتب التي كانت عنده، و قد أهمله إما للغفلة عنه أو لعدم الاطلاع عليه، و حيث وفقني اللّه للعثور عليها رأيت جمعها و ترتيبها و إلحاقها بكتاب الوسائل من أجلّ القربات و أفضل الطاعات لما في ذلك من الفوائد الجمّة الجليلة و المنافع العامة العظيمة، إذ يتمّ بذلك أساس الدين و يلمّ به شعث شريعة خاتم النبيين. الى آخر كلامه.


  و هذا الكلام منه أيضا شهادة باعتبار أخبار المستدرك عنده فإنها في رأيه مما يتمّ به أساس الدين و يلمّ به نشر شريعة خاتم النبيين. و لا شكّ في أنه لا يتمّ أساس الدين و شريعة سيد المرسلين عنده إلا بما هو معتبر و حجة لديه.


  نعم ذكر هو في الخاتمة في شرح بعض الكتب المذكورة أنه ليس بتلك المثابة من الاعتبار بل إنما يصلح للتأييد و التأكيد و لكن بيانه هذا أيضا نوع شهادة باعتبار محتواه. و نحوها شهادة ابن قولويه في كامل الزيارة باعتبار رجال أخباره.


  ثم إنك بعد الاطلاع على شهادة مؤلّفي تلك الكتب على اعتبار رجالها المذكورين فيها تعرف الشهادة منهم على اعتبار اسناد رواياتها حتى الرجال الذين لم يذكروا في كتب الرجال و ليس لهم فيها عين و لا أثر. فإنه بعد البناء على اعتبار شهادتهم و الاعتماد على أقوالهم لا فرق في ذلك بين شهادتهم على الوجود و شهادتهم على الوثوق، و لا‌


  21‌


  شكّ في أن شهادتهم على الوثوق إنما هي شهادة على الوجود أيضا.


  و نحن لا نحتاج في الاستدلال بالرواية و حجتها لدينا أكثر من ذلك، بل و لا نقدر فيها في الأزمنة المتأخرة عن الغيبة على غير ذلك بالنسبة إلى رجالها، فإنه ليس لنا طريق الى العلم بصدقهم و أمانتهم في الرواية بحيث نعلم أنهم لم يتأثروا من الشرائط المادية و المعنوية الحاكمة على تلك الأزمنة لجعل الرواية أو إنكارها أو تغييرها بعد ما سمعت من إنكارها من مثل أحمد بن محمّد بن عيسى في الشهادة على إمامة الامام. و قد روي أن أكثر ما ورد في ثواب قراءة السور مجعولة، و إنما جعلت بقصد الحثّ و التحريك على قراءتها. ألا ترى أن القميّين قد بالغوا في المنع عن نقل كثير مما ورد في المناقب و اتهموا من رواه بالغلوّ و الإفراط؟ أ ترى أنهم كانوا يعتقدون صحة تلك الروايات و مع ذلك نسبوا رواتها الى الغلو أو أنهم رأوا جعلها و عدم صدورها من الأئمة؟


  لا شكّ أنهم كانوا معتقدين لجعلها و عدم صدورها عن منبعها، و لذا نسبوا رواتها و كذا الذين يتقبلوها بالقبول الحسن الى الغلوّ و الخروج عن الاعتدال.


  و بعد الالتفات الى هذه النكت الموقظة و الجهات المعرّفة هل يمكن لنا تحصيل الاطمئنان بصدق لهجة الرواة في مجموع رواياتهم بمجرد توثيق النجاشي أو الشيخ أو العلّامة مع أن الأول كان متأخرا عن زمان كثير من الرواة بل أكثرها، و الأخير كان متأخرا عن زمان مجموعهم؟


  ثم الذي لا ينقضي تعجبي منه هو أنه إذا كان قول النجاشي‌
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  أو الكليني أو الشيخ أو غيرهم معتمدا عليه في توثيق آحاد الرواة فكيف لا يكون معتمدا عليه في توثيق مجموعهم؟


  ثم بعد ذلك إذا كان قول النجاشي معتمدا عليه من أجل أنه من أهل الخبرة و الاطلاع في فنّ الرجال فكيف لا يكون قول الحرّ أو النوري رحمهما اللّه تعالى معتمدا عليه في حقهم، مع أنه لعلّ الأخيرين كانا أكثر خبرة و اطلاعا منهم، فإن سعة اطلاع النوري و كثرة تتبعه في هذا الفن إن لم يكن أكثر من النجاشي و الشيخ فلا أقل من تساويهما معه، فإنه ظفر في الحديث و الرجال بما لعلّه لم يظفر به هؤلاء القوم، فانظر الى المستدرك و خاتمته تعرف حقيقة ما ذكرناه.


  فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا هو أن الذي ينفعنا في سند الروايات و الذي نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من أهل الخبرة و الصلاح على اعتبار إسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا أو موثقين على نحو الاطلاع، أو تحصيل العدالة على رأي القدماء أو على رأي المتأخرين (1) فإن ذلك كله مما لا يمكن لنا العلم أو الظنّ به و لا يمكن تحقيقه في الخارج في حدّ أكثر من التخرّص و التخمين إلا بالنسبة إلى الأوحدي من الناس المستورين بين العباد، و من اعتبر واحدا من هذه الأمور فقد اعتبر ما لا يكون.


  ثم إن الشهادة على ضربين: منها ما هو صريح في الاعتماد، كالذي صدر من المؤلّفين عموما و خصوصا. و منها ما هو ضمني، كالذي وقع‌


  ____________


  (1) العدالة على رأى القدماء هي تحصيل الملكة و على رأى المتأخرين هي حسن الظاهر.
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  بالنسبة إلى غالب الرواة، حيث إنه قلّما يكون راوي لم يرو عنه عدة من المعتمدين، كما أنك ستعرف في التذييلات حينما نتعرض للإشارة إلى إسناد الأخبار التي نستدلّ بها في الكتاب، و هذا في الحقيقة شهادة على صحة الراوي و على أنّه معتمد عليه في حديثه.


  أضف الى ذلك ما إذا كان الراوي من الذين لهم أصل من الأصول المعتمدة الأربعمائة التي عليها مدار الفقه في عصر غيبة الإمام (عليه السلام)، فإن ذلك مزية و شهادة حال على اعتبار ذي الأصل، لأن راوي الأصل هو من كان كتابة أحد مدارك الأحكام الشرعية، و لا يكون كتاب من ليس بمعتمد في نقله و روايته مدركا للأحكام الشرعية.


  الأمر الثالث


  سترى في طيّ أبحاث كتابنا هذا أنا لا نستدلّ في إثبات حكم أو نفيه بالإجماع بأيّ شكل من أشكاله و أي قسم من أقسامه، و ذلك لأنا قد بينّا في كتبنا الفقهية و الأصولية و بعض كتبنا الاعتقادية ببيان شاف واضح و هن الإجماع بجميع أقسامه فلا اعتبار به عندنا، إلا أنا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و أنه في أيّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكره تأييدا على ما رأيناه و حققناه، فكان اعتمادنا على خصوص الكتاب و السنّة و ما تقتضيه الأصول و القواعد لا على الإجماع، و من أراد الاطلاع الكامل على موضع الإجماع و مقدار اعتباره فليرجع الى كتابنا باللغة الفارسية المسمى ب‍ «همگام با معارف إسلامي».
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  الأمر الرابع


  قد جعلنا البحث في مسائل هذا الكتاب على فصلين (الفصل الأول) في من يجب أو يجوز حبسه مؤبّدا. (و الثاني) في من يحبس مؤقتا.


  و لا بدّ أن نقرّ هنا بأنا لا ندّعي إتمام البحثين المذكورين و بيانهما مستوفى بحيث لا تشذّ عنه مسألة أو قانون بل يمكن أن يجد المتتبع في طيّ مطالعة الفقه أكثر من ذلك، و مع ذلك كلّه قد تتبعنا بمقدار الوسع و الحال و المجال تتبعا دقيقا فلم نجد أكثر من الموارد المنصوصة بالحبس على الجريمة أو المعصية في الفقه الإسلامي.


  إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في البحث عن الموارد المنصوصة بالحبس فإنه يشمل على فصلين: الأول منه يحتوي على خمس مسائل، و الثاني منه على اثني عشرة مسألة، فنقول بعد التوكّل على اللّه سبحانه:
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  الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل:


  الأولى: حبس المرأة المرتدة


  لا خلاف و لا إشكال في أنه لو ارتدّ رجل عن الإسلام و أنكره صريحا بإحدى طرق الإنكار التي ذكرت في محلها يجب قتله و تقسم أمواله و تحسب زوجته مطلّقة فتبين عنه و تعتدّ بارتداده عدة الوفاة كما بيّن كل ذلك في محله من كتاب الحدود.


  و إنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في قبول توبة المرتدّ و عدم قبولها على أقوال خمسة: من النفي المطلق، و الإثبات المطلق، و التفصيل بين الفطري و الملّي بقبولها في الثاني دون الأول، و بين قبولها ظاهرا لا باطنا، و بين العكس. و قد بيّنا الرأي المحقق في شرحنا على اللمعة و فصّلنا فيه الكلام و قلنا: إن القول الموافق للحق هو القول الثاني.


  هذا كله في ارتداد الرجل.
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  و أما إذا ارتدت المرأة عن الإسلام فلا خلاف و لا إشكال في أنها لا تقتل و إن لم تتب عن الارتداد سواء كان ارتدادها عن الفطرة أو الملّة، بل تحبس في السجن دائما و تضرب في أوقات الصلاة على إقامتها و تستعمل في الأعمال الصعبة و تلبس عليها الثياب الخشن و تطعم الطعام الجشب بما تقوم به نفسها عن التلف الى أن تتوب عن ارتدادها أو تموت.


  و مستند الحكم المذكور جملة من الأخبار المعتمدة عليها التي رواها ثقات الرواة (قدس اللّه نفسهم الزكية).


  (منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين ابن سعيد (1) عن حماد (2) عن حريز (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: لا‌


  ____________


  (1) سنده الى الحسين هذا صحيح على ما ذكره في الفهرست و الرجال، و أما الحسين فهو حسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، روى عن الرضا و الجواد و الهادي (ع)، كان مسكنه الأصلي الكوفة ثم انتقل إلى الأهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن بن أبان، و توفي بها.


  وثقه الشيخ و العلامة و ابن داود و غيرهم، و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن خالد و على بن مهزيار و محمد بن على بن محبوب و غيرهم، و مدار الفقهاء على العمل بأخباره كما صرح به المجلسي.


  (2) الظاهر أنه حماد بن عيسى الجهني البصري. روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع) و مات في أيام الجواد (ع). وثقه النجاشي و العلامة و الشيخ.


  و قال الكشي: انه ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.


  (3) هو حريز بن عبد اللّه السجستاني الكوفي المكنى بأبى محمد، نسب الى سجستان لأنه أكثر التجارة إليها. و ثقة النجاشي و العلامة. و روى أنه جرد السيف في الخوارج بسجستان، فاستأذن بعد ذلك على أبى عبد اللّه (ع) فلم يأذن له لأجل تجريده السيف فيهم. و لعله كان منه لأجل أنه ترك من هو أولى بذلك من الخلفاء. و يدل على وثاقته رواية جمع كثير من المعتمدين عنه.
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  يخلّد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل (1). و مراده من القطع في المرة الثالثة.


  (و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) عن أبيه (3) عن محمّد بن محبوب (4) عن غير واحد من أصحابنا (5) عن أبي جعفر و أبي‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 550.


  (2) هو على بن إبراهيم بن هاشمي القمي صاحب التفسير و غيره من الكتب منها قرب الاسناد و المغازي و غيرهما. قال النجاشي و الشيخ و العلامة في حقه: ثبت معتمد صحيح المذهب ثقة في الحديث. و هو الذي روى عنه الكليني أكثر مما روى عن غيره.


  (3) لم يذكر بمدح و لا ذم صريح الا أن النجاشي و الشيخ قالا: كان أصله من الكوفة ثم انتقل منها الى قم، و أصحابنا يقولون: انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. و كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن الذي كان هو من أصحاب الرضا (ع) و كفى بذلك مدحا و اعتمادا، سيما أنه روى عنه جمع كثير من المعتمدين في الحديث.


  (4) و الظاهر أنه محمد بن على بن محبوب الأشعري القمي شيخ القميين في زمانه. وثقه النجاشي و العلامة و الشيخ و غيرهم و قالوا: انه فقيه صحيح المذهب. ثم ان الكليني و غيره أكثروا الرواية عن ابن محبوب المردد بين هذا الرجل و بين الحسن بن محبوب الاتى ذكره، و هو أيضا ثقة معتمد عليه في الحديث. و التمييز بينهما انما يمكن بالراوي عنه و المروي عنه الا أنهما كانا معا في زمان واحد. و ذكر في حال الحسن أن محمدا هذا يروى عنه. كما أن إبراهيم بن هاشم أيضا يروى عنهما، و لذلك يشكل التمييز بينهما بالإرادة، و الذي يسهل الخطب أنهما معا ثقتان معتمدان في الحديث. و يمكن أن يقال بأنه كلما روى أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن ابن محبوب فالظاهر أن المراد منه هو محمد.


  (5) الظاهر أن ما رواه الكليني في كثير من الموارد بتعبير «عدة من أصحابنا» أو «عن غير واحد من أصحابنا» و نحوهما من التعابير فهو انما يشير بها الى جماعة كلهم ثقات فقهاء علماء من المعتمدين عليهم كما صرح بذلك النوري في الخاتمة. و الظاهر عدم الفرق في هذا المعنى بين ما روى هو بهذا التعبير مستقيما و بين ما روى بهذا العنوان بواسطة غيره كما في المقام و سيأتي في بعض الهوامش الاتية لذلك مزيد توضيح ان شاء اللّه.


  28‌


  عبد اللّه (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها (1).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب (2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضرّ بها (3).


  (و منها) ما رواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين (4)


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 550.


  (2) هو عباد بن صهيب البصري الذي و ثقة النجاشي و العلامة في الخلاصة، و روى عنه جمع من الثقات منهم: هارون بن موسى التلعكبري و حسن بن محبوب و غيرهما.


  (3) الوسائل: ج 18 ص 550.


  (4) و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي خالد، و الأول وثقه النجاشي و الشيخ و العلامة، و الثاني معتمد عليه عندنا لما تقدم في المقدمة، و لكن الأظهر أن المراد هو الثاني لأن الأول لم يروى عن محمد بن يحيى بل محمد بن يحيى هو الذي روى عنه على ما في كتب الاخبار، و يحتمل اتحاد الرجين، فتأمل.
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  عن محمّد بن يحيى (1) عن غياث بن إبراهيم (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا (3).


  (و منها) ما رواه القاضي (4) في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال في حديث: فالمرتدّ و إن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب (5).


  ____________


  (1) هو محمد بن يحيى الجزار الكوفي، الذي و ثقة النجاشي و العلامة، و هو الذي يروى عن غياث بن إبراهيم كثيرا. و يحتمل أن يكون هو محمد بن يحيى بن سليم الخثعمي الكوفي الذي و ثقة النجاشي و العلامة على رغم كونه من العامة، و يقرب الثاني أنه يروى عن غياث الذي هو من العامة الزيدية أيضا، فتأمل.


  (2) هو غياث بن إبراهيم التميمي البصري الذي وثقه النجاشي. و قيل:


  انه بتري أى زيدي، و لكن أنكره أهل التحقيق حيث قالوا: ان أصل هذه النسبة من بعض نسخ رجال الكشي، و هو غير نقى. و كيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لأمور تقدم ذكرها في المقدمة.


  (3) الوسائل: ج 18 ص 549.


  (4) هو أبو حنيفة نعمان بن محمد بن منصور. اشتهر بالقاضي لأنه كان قاضيا في مصر من طرف المعز لدين اللّه الفاطمي، و كان في أول أمره مالكيا و قيل حنفيا ثم صار إماميا. وصفه الذهبي بالعلامة المارق، و قال: كان عالما فاضلا فقيها دينا نبيلا، و قال فيه ما لا مزيد عليه. صنف على طريقة الشيعة الإمامية كتبا كثيرة منها كتاب دعائم الإسلام الذي كان الظاهر لدين اللّه الفاطمي أمر الدعاة على حض الناس على حفظه و جعل لمن حفظه مكافأة. و أكثر أخباره التي رواها فيه اما موجودة في كتب أخبارنا المشهورة أو يوافق مضمونها، الا أنه لم يرو عن الأئمة بعد الصادق (ع) خوفا من الخلفاء حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم، و لكنه لا يزال كان أظهر الحق تحت ستار التقية.


  (5) المستدرك: ج 18 ص 166.
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  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي أيضا بإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد (1) عن ابن أبي عمير (2) عن حماد (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات (4).


  هذه الأخبار كما تراها تدلّ دلالة واضحة على لزوم حبس المرأة المرتدة إلى الأبد إلا أن تتوب عن ارتدادها و ترجع إلى الإسلام.


  إشكال: و هو أن رواية حماد المتقدمة خالية عن ذكر الحبس بل اقتصر فيها على استخدامها خدمة شديدة و منعها عن الطعام و الشراب إلا بقدر الضرورة و تلبيسها الثياب الخشن و ضربها على الصلوات فلو كان الحبس الاصطلاحي و هو تسجينها في السجون المعدة لذلك عند الحكومات واجبا و حكما شرعيا لازما لذكره (عليه السلام) فيه، و لكن خلوّ كلامه هنا عن ذلك يدلّ على عدم وجوبه. و هذه قرينة على أن ذكر الحبس في غيره من الروايات إما من باب الرجحان المطلق أو أن المراد به التضييق عليها في مكان خاص و لو كان حديقة أو منزلا وسيعا.


  ____________


  (1) و هو الذي كان كاتبا للمنتصر، وثقه النجاشي و الشيخ نفسه.


  (2) و هو ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي تثبت عنه روايته، و وثقه أهل الرجال قاطبة حتى أهل السنة.


  (3) هو حماد بن عيسى الجهني البصري ظاهرا، الذي أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي تثبت عنه روايته، و لا خلاف في وثاقته و جلالته، و قد تقدم ذكره.


  (4) الوسائل: ج 18 ص 549.
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  و أما دفعه: (أولا) فإن الخبر و إن كان خاليا عن ذكره إلا أنه لا يمكن أن يكون قرينة على كون ذكره في غيره من باب الرجحان أو إرادة التضييق عليها في أيّ مكان كان.


  (أما نفي الأول) فلأن ظهور الأخبار في وجوب الحبس مما لا لا يمكن إنكاره، فإن قوله في خبر حريز: «لا يخلد إلا ثلاثة» و ذكرها في عداد السارق بعد قطع يده و رجله و في عداد الممسك على الموت اللذين يجب حبسهما ثم ذكر الحكم بصيغة المضارع. و كذا قوله في خبر غياث على هذا النحو من التعبير. و كذا قوله في خبر ابن محبوب بأنها استتيبت و خلّدت، ثم ذكر الأحكام المذكورة بصيغة الماضي و بهيئة الشرط و الجزاء. و كذا قوله في خبر عبّاد على هذا النحو من التعبير.


  و كذا قوله في خبر الدعائم الآتي ذكره بأن الحكم فيها أن تحبس.


  و ذكره بتعبير أن حكمها ذلك، كل ذلك يدلّ على وجوب الحبس.


  و أما صرف مثل هذه الظهورات عن ظاهرها يحتاج الى صارف قويّ صريح أو الى ظهور يكون أظهر من الظهورات المذكورة.


  (و أما نفي الثاني) فلأن التعبير عن ذلك لا ينحصر بلفظ الحبس حتى يحمل على الضيق و الحصر على أيّ نحو كان، بل ذكر في خبر حريز و عبّاد و ابن محبوب التعبير عنه بالسجن الذي هو اصطلاح خاصّ للمحابس الرسمية الحكومية التي تعدّ لذلك، فصرف مثل هذه التعبيرات عن حقيقتها إلى المعاني المجازية يحتاج إلى قرينة أقوى و ليست هنا تلك القرينة.


  (و ثانيا) أن خبر حماد يحتمل أن يكون المراد منه هو الأمة‌
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  المرتدة لا الحرة، و يدلّ عليه ذكر الاستخدام الشديد الذي هو من خواصّ الأمة. و يشهد بذلك ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت و لا تقتل، فإن كانت أمة فاحتاج مواليها الى خدمتها استخدموها و ضيّق عليها أشد التضييق و لم تلبس إلا من أخشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها (1) و يحتمل أيضا سقوط ذكر حكم الحبس و السجن من الخبر، و يشهد لذلك خبر الخصال عن القطان (2) عن السكّري عن الجوهري (3) عن جعفر بن محمّد‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 18 ص 166.


  (2) و القطان لقب لافراد:


  (منها) أحمد بن زياد القطان، و لم يذكر بخير و لا شر بل و لم يذكر أصلا.


  (و منها) يوسف بن موسى القطان، و هو أيضا مثله لم يذكر.


  (و منها) يوسف بن على القطان المكنى بأبى عبد اللّه، كان ينزل الكوفة طاق حيان و كان قريب الأمر.


  (و منها) إبراهيم بن يحيى أبي البلاد القطان، و ثقة ميرزا محمد و قال:


  له أصل.


  (و منها) محمد بن إبراهيم القطان، روى عنه على بن الحسن بن سعيد الهمداني.


  (و منها) كثير بن عياش القطان، ضعفوه و قالوا: خرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة. هذا و لكن شهادة الحر و الصدوق نفسه في أول الكتاب كافية في اعتباره كما ذكرنا في المقدمة.


  (3) ما رأيت للسكرى في كتب الرجال إلى الان ذكر بهذا العنوان. و أما الجوهري فالذي رأيت في كتب الرجال أنه المسمى بقاسم بن محمد و قالوا: انه كان من أصحاب الكاظم (ع) و كان واقفيا. و كيف كان فهما معتمدان في الحديث لما ذكرنا في المقدمة.
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  ابن عمارة عن أبيه (1) عن جابر الجعفي (2) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:. (الى أن قال:) و إذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلا خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ و لكنها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب إلا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم إلا أخبث الطعام، و لا تكسى إلا غليظ الثياب و خشنها و تضرب على الصلاة و الصيام و لا جزية على النساء (3).


  فالحاصل: أنه لا دلالة في خبر حمّاد على نفي وجوب الحبس و السجن عن المرأة المرتدة. فالظهورات المذكورة تدع بحالها فيحكم بها على وجوب حبسها أبدا الى أن حصل لها الموت أو التوبة.


  و هنا فروع


  الأول: إن أكثر الأخبار المتقدمة


  مثل خبر حريز و خبر‌


  ____________


  (1) أما جعفر هذا فلم نر له ذكرا إلى الإن. و أما أبوه فالمذكور في الكتب بهذا الاسم ثلاثة:


  (الأول) محمد بن عمارة بن ذكواة الكلابي الجعفري البراد الكوفي المكنى بأبى شداد.


  (الثاني) محمد بن عمارة الدهلي الكوفي.


  (الثالث) محمد بن عمارة بن الأشعث، و هم لم يذكروه بشي‌ء. الا أنهم معتمد عليهم عندنا لأمور تقدم ذكرها في المقدمة، فالرجل معتمد عليه.


  (2) هو جابر بن يزيد الجعفي من العرب القديم، و كان من التابعين، روى عن الباقر و الصادق (ع) كثيرا و وثقه المفيد و ابن الغضائري، و هو من أصحاب سر الأئمة و محل اعتمادهم في العلوم العربية و المطالب الدقيقة التي لا يتحملها غالب الخواص فضلا عن العوام، فمن أراد التفصيل فليرجع الى تنقيح المقال.


  (3) البحار: ج 100 ص 254- 255.
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  غياث بن إبراهيم و حمّاد و جابر تدلّ على خلودها في السجن من غير أن تذكر فيها من التوبة اسم، و إنما الذي جاء فيه ذكر التوبة هو خبر عبّاد و ابن محبوب و الدعائم. و لعلّ ذلك يوجب توهم رجحان قبول توبتها فقط، أو طرح تلك الأخبار و الأخذ بغيرها من الأخبار الخالية عن قبول توبتها كما حكى ذلك عن المسالك، و استشهد على ذلك بعموم ذكر قبول توبة المرتد في خبر ابن محبوب، و الحال أنه قد ادعى الإجماع على عدم قبول توبته إذا كان عن فطرة فهذا يوجب طرح تلك الأخبار، أو حمل ما يدلّ على حبسها من دون ذكر التوبة على ما إذا ارتدت عن فطرة، و ما يدلّ على قبول توبتها على ما إذا ارتدت عن ملّة كما استمكنه في الجواهر.


  هذا و لكن التحقيق أن التوبة حسب ما جاء في أخبارها عارضة عامة تزيل آثار الذنوب السابقة مطلقا كما بيّناه في شرحنا الكبير على اللمعة في مسألة ارتداد الرجل، فأدلّتها عامة شاملة للمقام أيضا فحينئذ تقبل توبتها حتى إذا كان ارتدادها عن فطرة كما اختاره العلّامة في التحرير، فإنه قال على ما حكي عنه: لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة (1).


  الثاني: لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات


  حسب الاختلاف الواقع في إجراء القتل على كل مرتكب للكبيرة فهل تقتل بعد ذلك أم لا تقتل بل يجب أن تستتاب أبدا كما هو الأشهر؟


  وجهان، قيل: ظاهر كلمات الأعلام كظاهر الأخبار الواردة في المقام‌


  ____________


  (1) الجواهر: ج 41 ص 612.


  35‌


  هو الثاني. و قيل: يحتمل من بعض الكلمات و بعض الأخبار المتقدمة و القواعد الشرعية مثل عموم القتل في تكرار الكبيرة هو الأول، غاية الأمر عدم الفرق بين المرتدة الفطرية و الملّية في الاستتابة إلى ثلاث مرات أو أربع مرات لأجل نقصان عقلها. هذا و لكن قاعدة درء الحدّ بالشبهة تحكم فيها بعدم القتل أبدا.


  الثالث: لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،


  وجه الأول: أنها أعمال جعلت عليها في الشريعة أحكام خاصة و عقوبات معيّنة فلا بدّ من إجرائها.


  و وجه الثاني: أن الارتداد يوجب خروجها عن الشريعة اعتقادا فلا معنى لإجراء ما هو فرع على الاعتقاد.


  و يمكن التفصيل بين فعل ما اعتقدت إثميته و يوجب عمله عندها العصيان و بين ما لم تعتقد إثميته فتجري عليها أحكامها على الأول دون الثاني.


  و فيه أن اعتقادها بإثمية الأفعال المشارة إليها أعمّ من اعتقاد كون تلك الأحكام حقا و صحيحا. و الذي يقوّي في النظر لزوم إجرائها عليها لعموم دليل تلك الأعمال على المعتقد و غير المعتقد، سيّما و أن أكثر تلك الأعمال مما توافقت على منعها و العقوبة عليها جميع الملل و النحل. فعليه لو قتلت في السجن أحدا قتلت به، و كذا لو زنت و كانت محصنة، و لو كانت غير محصنة تجري عليها عقوبته، و كذلك لو سرقت، و كذا غيرها من الأعمال الموجبة للعقوبة الخاصة، بل و كذا الأعمال الموجبة للتعزير.


  و يستثني من ذلك أمران، الأول: أنه لا تجري عليها أحكام‌
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  الإحصان إذا زنت في السجن لعدم صدق الإحصان في حقها إلا إذا كانت مع زوجها في السجن و كانا متمكّنين من الجماع.


  الثاني: إذا ضيّق عليها ضيقا شديدا بحيث لا يكفى لها الطعام التي تأخذه في السجن مثلا لسدّ جوعها فسرقت فالظاهر عدم إجراء حكم السرقة عليها. أما أولا فلصدق الاضطرار. و ثانيا لعموم ما دلّ على عدم القطع في أيام المجاعة، فإن المدار المعلوم من تلك الأخبار إنما هو على الجوع الشخصي. و ثالثا لشمول دليل العسر. و رابعا لقاعدة درء الحدّ بالشبهة.


  الثانية: حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر


  لم يخالف أحد من أصحابنا في أنه من أمسك إنسانا حتى قتله آخر يجب قتل المباشر للقتل من جهة القصاص، و يحبس الممسك أبدا حتى يموت، بل حكي عن الخلاف و الغنية و غيرهما الإجماع على ذلك.


  و مستند الحكم المذكور جملة من الروايات المعتمدة عليها التي رواها ثقات الرواة من أصحابنا.


  (منها) ما رواه حريز الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة.


  (منها) ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده إلى حمّاد (1) عن الحلبي (2)


  ____________


  (1) هو حماد بن عثمان الناب، من أصحاب الكاظم و الرضا (ع)، وثقه الشيخ و العلامة، و قال الكشي في رجاله: انه ممن أجمعت الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.


  (2) الظاهر أنه محمد بن على بن أبي شعبة الكلبي الحلبي- المكنى بأبى جعفر- أو عبيد اللّه أخوه، اللذان وثقهما النجاشي و العلامة و غيرهما و قالا:


  لا يطعن عليهما و لا على إخوتهما عمران و عبد اللّه.
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  و كذا رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (1) جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر بأنه يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما (2).


  (و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى (3) عن يونس (4).


  ____________


  (1) هو اما أحمد بن محمد بن خالد البرقي و اما أحمد بن محمد بن البزنطي و اما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فان محمد بن يحيى روى عن كل واحد من هذه الثلاثة، و على كل حال فهم ثقات معتمد عليهم في الحديث.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 350.


  (3) هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المشهور بالعبيدي في مقابل الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى. و حكى النجاشي و العلامة عن الكشي أن فضل بن شاذان كان يحب العبيدي و يثنى عليه و يمدحه و يميل اليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. جليل القدر في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. و لكن حكى عن الصدوق أنه حكى عن أستاذه محمد بن الحسن الوليد أنه كان يتشنى من أخباره المعتبرة ما تفرد عن كتب يونس. و قد اختلفت كلمات الأعلام حول توثيقه و تضعيفه، و لكن الأقوى عندنا أيضا الاعتماد عليه لما بنينا عليه من الأصول الموكولة بيانها الى محله و أشرنا إليها في المقدمة.


  (4) هو يونس بن عبد الرحمن، و هو من أجلاء الأصحاب و المؤمنين بأصول الإمامية و هو الذي سأل عبد العزيز المهتدي الرضا (ع)- و كان هو خير قمي في عصره-: عمن آخذ معالم ديني؟ فقال (ع): خذ من يونس بن عبد الرحمن. و قال الكشي هو ممن أجمعت أصحابنا صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته. و لكن مع ذلك نقل الصدوق عن محمد بن الحسن الوليد أنه قال: لا اعتماد على ما تفرد محمد بن عيسى العبيدي بنقله عن يونس بن عبد الرحمن و لا افتى به. و لكن مع ذلك هو موثوق به و معتمد عليه عندنا لما أشرنا إليه في المقدمة
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  عن زرعة (1) عن سماعة (2) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شدّ على رجل ليقتله و الرجل فارّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت (3).


  (و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن ثلاثة نفر رفعوا الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم.


  فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل (4).


  (و منها) ما رواه في الجعفريات عن محمّد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) أنه اتى برجلين أمسك أحدهما و جاء الآخر فقتله فقال: أما الذي قتل‌


  ____________


  (1) هو زرعة بن محمد الحضرمي، و هو الذي روى عن أبى عبد اللّه و أبى الحسن (ع) و كان صحب سماعة و أكثر الرواية عنه. وثقه النجاشي و العلامة و نسبه الكشي إلى الوقف، و لكن على فرض صدق النسبة لا يقدح في الاعتماد عليه، فهو معتمد عليه عندنا.


  (2) هو سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي، كان من أصحاب الصادق و الكاظم (ع) مات بالمدينة. وثقه النجاشي و العلامة مرتين، فهو معتمد عليه عندنا.


  (3) الوسائل: ج 19 ص 35.


  (4) المصدر السابق.
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  يقتل، و أما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت (1).


  (و منها) ما رواه القاضي في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل و آخر ينظر لهما لئلّا يأتيهم أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد و يخلّد في السجن و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما (2).


  (و منها) ما رواه درست (3) في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السلام) في رجل عدا على رجل و جعل ينادي: احبسوه احبسوه، فحبسه رجل و أدركه فقتله، قال أمير المؤمنين (عليه السلام):


  يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت (4).


  (و منها) ما رواه في البحار عن كتاب مقصد الراغب (5) أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله و رجل ينظر‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 18 ص 227.


  (2) المستدرك: ج 18 ص 227، و نحوه ما سيأتي في مسألة حبس من أخرج أحدا من بيته في الليل و قتله بعده إذا ثبت قتله بسببه.


  (3) هو درست بن أبى منصور الواسطي نسب الى الوقف، و في رواية جمع من المعتبرين عنه مثل: ابن أبي عمير و حسن بن محبوب و البزنطي و غيرهم دلالة على اعتباره في الحديث.


  (4) المستدرك: ج 18 ص 227.


  (5) هو تأليف الشيخ حسين بن محمد بن الحسن المعاصر للصدوق. و قال المجلسي في البحار (ج 1 ص 43): هو مشتمل على أخبار غريبة و أحكام نادرة نذكر منها تأييدا و تأكيدا. و هو يروى كثيرا من الاخبار عن إبراهيم ابن على بن إبراهيم بن هاشم.
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  - فلم يمنعه-، قضى بقتل القاتل و قلع العين الذي نظر و لم يمنعه و خلّد الذي أمسك في الحبس حتى مات (1).


  هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة، و هي- كما تراها- تدلّ دلالة واضحة على لزوم حبس من أمسك أحدا حتى قتله آخر.


  و في تلك الأخبار نكت لا بدّ من التنبيه عليها فنقول:


  فروع


  الأول: صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول


  موتا محفوفا بالعقدة و الغم، حيث إن أخذه أوجب أن لا يقدر الممسك بالفتح على الدفاع و رفع القتل عن نفسه، ففي الحقيقة أن الذي صار سببا لموته هو غمه على ذلك لا قطع الوتين أو الأوداج أو غيرهما، فعليه يجب أن يصنع في حقه ما صنع على غيره قصاصا و مكافأة، و ليس في الأفعال ما يكون أنسب بفعله و لا أشد إلا الحبس على النحو الذي بيّن في الأخبار.


  و يؤيده قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» (2) فإنها تدلّ دلالة واضحة على أن من فعل بإنسان فعلا مضرا أو مخزيا أو مزيلا للحرمة و الشرافة أو نحوها فيحقّ للمفعول به أن يفعل في حقّ الفاعل ما صنع في حقه إلّا أن يمنع من ذلك دليل قطعي كما في الزنا و اللواط و نحوهما، فإن من زنى بامرأة رجل أو‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 18 ص 228.


  (2) البقرة: 194.
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  لاط بابنه لا يجوز للرجل أن يزني بامرأة الفاعل أو يلوط بابنه بدعوى القصاص أو المكافأة قطعا. فحينئذ لو سجنه على نحو لا يسبب له غما بل كان السجن له محلّ الراحة و الاستراحة و صار عاملا للفراغ كما يكون الأمر كذلك في أكثر المحابس و السجون الحالية خصوصا بالنسبة الى أهل القدرة و العظمة الاجتماعية فلا يكون مثل هذا السجن مما هو جزاء لمثله، ففي مثل ذلك يحقّ لوليّ المقتول المرافعة إلى الحاكم للأخذ الشديد على الممسك لكي يصير الحبس عليه غما أو الأمر عليه بالدية أو شبهها، فإن المفروض أن مثل هذا السجن ليس جزاؤه المقرر في الدليل.


  الثاني: هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله


  أو لا يعتبر تلك النية بل يكفي في الحكم بالحبس مجرد الإمساك و لو لتوهم الخدمة و الإعانة للممسك بالفتح؟


  ظاهر أخبار الباب مختلف، فإن ظاهر خبر الحلبي و الدعائم و درست هو فرض المسألة على الأول، فإن ظاهر قوله «كما حبسه حتى مات غما» في خبر الحلبي و ظاهر قوله: «و آخر يمسكه للقتل» في خبر الدعائم و قوله: «كما حبس المقتول على الموت» في خبر درست هو أن الأخذ و الإمساك إنما فرض تحققه لأجل القتل، و لكن ظاهر غيرها من الأخبار أعم، بل لا يبعد أن يكون ظاهرا في عدم قصده على ذلك بل ظاهر خبري الحلبي و الدعائم يلائم عدم القصد أيضا، فإن قوله «يموت غما كما حبسه حتى مات غما» يشمل صورة القصد و عدمه. و يؤيد ذلك أن القاصد بإمساكه الموت يعدّ قاتلا عرفا. نعم قوله في خبر الدعائم‌
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  «و آخر يمسكه للقتل» ظاهر ظهورا بيّنا في فرض كون الإمساك بقصد القتل، و لعلّه لأجل ذلك حكم فيه إضافة على الحبس بضربه خمسين سوطا في كل عام، و لم يذكر ضرب الخمسين في غيره من الأخبار. و لعلّ سره أن الفرض فيها هو مجرد الإمساك من غير قصد للإعانة على القتل، و أما فيه فالفرض هو قصد الإعانة على القتل.


  تتميم في مقتضى الأصل في المسألة: لا يخفى عليك أن مقتضى الأصول اللفظية و العملية فيها مختلف، فإن مقتضى الأصل اللفظي كما عرفت هو عموم الحكم للممسك سواء قصد بذلك الإعانة على القتل أو لم يقصدها، لأن مقتضى قوله «أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله» يعمّ كلا الفرضين بل قوله في خبر درست «جعل ينادي احبسوه احبسوه فحبسه رجل» كالصريح في عدم القصد.


  إن قلت: إن هذه التعبيرات و إن كانت ظاهرة في العموم إلا أن قوله في خبر الدعائم «و آخر يمسكه للقتل» ظاهر في القصد، فيوجب تقييده غيره أو تخصيصه.


  قلت: قد بيّنا آنفا أن الخبر و إن كان ظاهرا في ذلك إلا أن ذكر الجزاء الإضافي و هو ضرب الخمسين عليه في كلام عام يمنع عن صلاحيته للتقييد و التخصيص، فإنه يوجب أن يكون الخبر ان متكفلين للحكمين على الموضوعين المستقلّين، و في مثل ذلك لا يجوز حمل المطلق على المقيد أو العموم على المخصص كما لا يخفى.


  و أما الأصل العملي فلا شكّ في أنه يقتضي انحصار الحكم في المقيد بالقصد و نفيه عن الممسك الخالي عن القيد إلا أنه لا تصل النوبة‌
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  اليه مع وجود الأصل اللفظي كما بيّن في محلّه.


  ثم هل يجب أن يكون الممسك قاصدا للإمساك فلا يكفي كونه سببا لمنعه عن الفرار؟ أو لا يجب بل يكفي مجرد الإمساك و لو من غير اختيار؟ و جهان، ينبى‌ء عن اختلاف الأصول اللفظية و العملية، فالكلام كالكلام المتقدم في الفرع السابق.


  الثالث: لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه


  لعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): التقية إذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا لم يعلم و لكن يحتمل ذلك فإنه أيضا يحبس لمقتضى لزوم الاحتياط في الدماء. و أما إذا علم بعدم انتهائه إلى القتل فانتهى اليه فعموم اللفظ و إن يشمله إلا أن المنصرف من الدليل هو ما إذا لم يكن الممسك على الجهل أو الإجبار، هذا إذا كان مجبورا على الإمساك. و كذا إذا أكرهه المكره فإن الظاهر من عموم الدليل حبسه مطلقا سواء علم انتهاؤه إلى القتل أو لم يعلم لأنه غير مسلوب الاختيار بإكراهه.


  الرابع: ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،


  و الخبر مطلق شامل للناظر الذي ينظره معينا بنظره إياه على القتل و من لم يكن نظره للإعانة. و في خبر الدعائم قيده بقوله:


  «و آخر ينظر إليهما لئلّا يأتيهم أحد» و هو صريح في كون الناظر ممن يعين بنظره على القتل. و لكن في الخبر المروي عن مقصد الراغب:


  «و رجل ينظر فلم يمنعه» و هو عامّ لمن قصده بنظره الإعانة و من لم يقصده.
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  أقول: الأولى أن يقال: إن الناظر إما قاصد بنظره الإعانة أو غير قاصد به ذلك، و على الثاني إما هو قادر على دفع القتل عنه أو غير قادر، و على الثاني إما هو راض بقتله أو غير راض به. أما القاصد فلا شكّ في شمول الأخبار المتقدمة إياه. و أما غير القاصد القادر على الدفع الذي هو راض بالقتل فيشمله عموم لفظ الناظر في خبر السكوني و مقصد الراغب. و أما الناظر غير القادر على الدفع الراضي به فأيضا يشمله العموم المذكور فيهما. و أما غير الراضي فيشكل شموله له، فإنه لا يبعد انصراف الدليل المذكور إلى الراضي. و يؤيده أصالتي عدم الجعل و البراءة.


  نعم لا يجوز للمسلم الحضور في مجلس الظلم أو المعصية، فإن عون الضعيف أو المظلوم واجب على المسلم إذا حضره لأن حضور الناظر في مجلس الظلم أو المعصية بلا دفاع عن المظلوم أو دفع عن المعصية تقوية للظالم على ظلمه و معصية لأمر اللّه، و يدلّ على ذلك أخبار تختلف مضامينها.


  (منها) ما رواه عبد اللّه بن جعفر (1) في قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم (2) عن مسعدة بن صدقة (3) عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام)‌


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري القمي شيخ القميين و وجههم، قدم الكوفة سنة نيف و تسعين (أو سبعين) و مائتين و صرح الشيخ في الفهرست بتوثيقه. و قال شيخنا الحر في الخاتمة: هو الشيخ الثقة المعتمد عبد اللّه بن جعفر الحميري. و أيضا وثقه العلامة.


  (2) هو هارون بن مسلم بن سعدان الملقب بالكاتب، كوفي تحول إلى البصرة ثم تحول الى بغداد و مات بها بعد أن كان ساكنا في سر من رأى، و كان من أصحاب العسكري (ع) وثقه النجاشي و روى عنه جمع من المعتمدين.


  (3) هو من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم (ع). روى عنه جمع من المعتمدين فالرجل عندنا معتمد عليه في حديثه.
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  قال: لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضر به سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا حضره، و العافية أوسع ما تلمزك الحجة الظاهرة (1).


  (و منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي (2) عن عبد اللّه بن صالح (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللّه فيه و لا يقدر على تغييره (4).


  الخامس: ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه.


  و أما إذا كان القتل عليه حقا، كما إذا اقتصّ منه وليّ مقتول أو مأمور حاكم العدل فالظاهر عدم‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 313.


  (2) لم أجد رجلا بهذه الكنية و اللقب في كتب الرجال. نعم النهدي لقب يطلق على أفراد و هم: محمد بن أحمد بن خاقان القلانى، و هيثم بن أبي مسروق، و داود بن محمد ابن عم هيثم بن مسروق، و على بن النهدي.


  و أما أبو زياد فهو كنية لحرث بن الربيع و زحر بن مالك و أما المسمون بالنهدي فالثلاثة الاولى معتمدون، وثقهم القوم. و أما الخيران فروى عنهما المعتمدون فهما أيضا معتمدان. و أما المكنيان بأبى زياد فلم نجد لاولهما ذكر و لا لثانيهما تأييد. و كيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لما ذكر في المقدمة.


  (3) روى عن الصادق و الكاظم (ع)، و روى عنه جمع من المعتمدين مثل:


  على بن رئاب و عبد الرحمن بن الحجاج و حفص البحتري و غيرهم، فهو معتمد عليه عندنا.


  (4) الوسائل: ج 11 ص 503.
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  المنع عن النظر اليه. و يؤيده ما دلّ على جواز النظر على حضور إجراء الحدّ على الجاني، بل و في رواية أخرى استحبابه و رجحانه.


  السادس: هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا


  و لكن ليس القاتل ممن يأمره الحاكم بذلك؟ وجهان:


  وجه عدم الجريان هو أن مورد الأخبار المتقدمة بل منصرفها هو ما إذا كان قتل المقتول عدوانا و ظلما، و أما إذا كان مستحقا لذلك فلا يشمله المنع المذكور فيها، و لا أقلّ من الشك، و الأصل عدم الشمول بمعنى عدم الجعل، فافهم.


  و أما وجه الاجراء هو أن مفاد تلك الأخبار هو المنع عن النظر الى من قتل عدوانا و بلا مجوّز له من الشرع، و لا شكّ في أن من ليس تقتيله بأمر الحاكم فهو يعدّ متجاوزا، فالنظر اليه كالنظر الى غيره من القاتلين المتجاوزين.


  و لكن الأقوى هو لما ذكرنا في وجهه و لدرء الحدّ بالشبهة، بناء على إطلاق الحدّ على التعزيرات كما قوّيناه في شرحنا على اللمعة في كتاب الحدود.


  الثالثة: حبس من سرق مرة ثالثة


  لا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب في أن من سرق شيئا بلغ حدّ النصاب المعيّن في محلّه (1) يجب على الحاكم قطع يده اليمنى، فإن‌


  ____________


  (1) و الأقوال فيه مختلفة، فاختار جمع من الأصحاب- بل نسبه في الجواهر الى المشهور- أن حده ربع دينار و الدينار هو مثقال من الذهب، بل حكى في الخلاف و الاستبصار و الغنية و السرائر و كنز العرفان الإجماع عليه. و حكى عن الصدوق أن حده خمس الدينار، و نسب الى بعض آخر أن حده درهمان و حكى عن العماني أنه الدينار الكامل، و في بعض الاخبار أنه ثلث الدينار و لكن بينا في شرحنا على اللمعة أن الأقوى هو المنسوب إلى العماني.
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  سرق ثانية يجب قطع رجله اليسرى، و إن سرق ثالثا يجب حبسه في السجن حتى يموت فيه، و لا يقطع بعد القطعين المذكورين شيئا آخر منه. و مستند الحكم المذكور أخبار قطعوا بها في الحكم المذكور.


  (منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدة من أصحابنا (1).


  ____________


  (1) كثيرا ما يقول الكليني: عدة من أصحابنا عن فلان، و هو يريد من العدة رجالا بأعيانهم، فمنها ما تبين أساميهم بتصريحه نفسه أو بغير ذلك من القرائن و منها ما لم يتبين أساميهم.


  فمن القسم الأول قوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فإن النجاشي حكى عنه أنه قال: كلما كان في كتابي هذا:


  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم: محمد بن يحيى و على ابن موسى الكميداني و داود بن كورة و على بن إدريس و على بن إبراهيم ابن هاشم. و نحوه ما حكاه عنه في الخلاصة. و قال فيه: انه قال:


  و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي فهم: على بن إبراهيم و على بن محمد بن عبد اللّه بن أمية و على بن محمد بن عبد اللّه بن أذينة و على بن الحسين السعدآبادى و محمد ابن جعفر و محمد بن يحيى و على بن عبد اللّه القمي و أحمد بن عبد اللّه.


  و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم:


  على بن محمد بن إبراهيم علان و محمد بن أبى عبد اللّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. و هؤلاء الإفراد ممن كانوا عنده من العلماء الثقات الذين يعد قولهم معتبر، فمن أراد الاطلاع الكامل فليرجع إلى خاتمة المستدرك.


  48‌


  عن سهل بن زياد (1) جميعا عن ابن أبي نجران (2) عن عاصم بن حميد (3)


  ____________


  (1) هو سهل بن زياد الآدمي الرازي الذي اختلف الأصحاب في تضعيفه و توثيقه، فنسب إلى الأكثر بل الى المشهور الأول، و ذهب الشيخ في رجاله و السيد ابن طاوس في رجاله و صاحب المعالم في التحرير الى الثاني.


  و استدل للقول الأول بتضعيف المشهور و بقول النجاشي أنه كان ضعيفا في الحديث، و بقول الفضل بن شاذان أنه أحمق، و بقول ابن الغضائري أنه كان فاسد الرواية و الدين، و بإخراجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم و رميه إياه بالغلو و أظهر البراءة منه و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه.


  و رد الأول بعدم اعتباره من جهة العلم بأنه لأجل توهم الغلو في حقه الذي لا يقبل بالنسبة اليه و مع القبول ليس بقادح. و الثاني بأن تضعيفه انما هو لحديثه لا لنفسه، و فيه أن ضعف حديثه هو الذي يكون محل البحث، فمع قبوله فلا ينفع وثوقه في نفسه. و الثالث بأنه يدل على بلادته لا فسقه أو فساد عقيدته. و الرابع بأن ابن الغضائري كان كثير الرد و التضعيف حتى أنه ضعف كثيرا من المعتمدين، و لعله اعتمد في قوله على فعل أحمد. و الخامس بأن إخراجه لا يدل على ضعفه في نفسه أو في حديثه بعد أن أخرج كثيرا من المعتمدين و أهل المعرفة ثم اعتذر عنهم.


  و الظاهر أن ذلك منه كان لأجل كونه رئيسا و صديقا للسلطان. و لا يخفى عليك أنه يظهر مما رواه في الكافي في باب النص على الهادي (ع) أنه كان متعجبا بنفسه متعصبا في هواه. و لنعم ما قال الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه): و لو كنت تلاحظ ما رواه الكليني هنا لما كنت ترغب في الرواية عنه شيئا. مضافا الى أنه كان شيخا للإجازة، و أنه كان كثير الرواية، و كان مما روى عنه الكليني مع شدة احتياطه في الحديث، و أنه ممن روى عنه جمع من المعتمدين، و أنه ممن روى كثيرا من الاخبار النافية للغلو فتأمل، فالرجل معتمد عليه قطعا.


  (2) اسمه عبد الرحمن، تميمي كوفي، روى عن الرضا (ع) و كان من مواليه وثقه النجاشي و العلامة و روى عنه جمع من المعتمدين.


  (3) هو المكنى بأبى الفضل، كوفي مات فيها، كان يروى عن الصادق (ع).


  قال النجاشي و العلامة: انه ثقة صدوق و روى عنه جمع من المعتمدين.
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  عن محمّد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق بأنه قطعت يمينه، و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها، فقال:


  إني لأستحي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشي‌ء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن. و قال: ما قطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من سارق بعد قطع يده و رجله (2).


  (و منها) ما رواه أيضا عن حميد بن زياد (3) عن الحسن بن محمّد بن سماعة (4) عن غير واحد من أصحابنا عن أبان بن عثمان (5) عن زرارة (6)


  ____________


  (1) المسمون بهذا الاسم متعددون، و الظاهر أنه محمد بن قيس البجلي الذي وثقه النجاشي و العلامة و قالا: هو عين. و روى عنه جمع من المعتمدين.


  (2) الوسائل: ج 18 ص 492.


  (3) هو حميد بن زياد بن حماد بن زياد الدهقان، كوفي سكن سوراء و انتقل الى نينوى قرية في جنب الحائر الحسيني. و قال العلامة: عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف. وثقه النجاشي و الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة، و هو ممن روى أكثر الأصول.


  (4) هو من أصحاب الكاظم (ع)، صيرفي كثير الحديث الا أنه كان واقفيا وثقه النجاشي و العلامة و قالا: فقيه ثقة جيد التصانيف نقى الفقه حسن الانتقاء.


  (5) هو أبان بن عثمان الأحمري البجلي، روى عن الصادق و الكاظم (ع) و هو ممن أجمعت الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و الإقرار له بالفقه، و روى عنه جمع من المعتمدين.


  (6) هو زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني، من أصحاب الباقر و الصادق (ع) يكنى أبا الحسن و أبا على و اسمه عبد ربه. قال النجاشي و العلامة: ثقة شيخ من أصحابنا في زمانه متقدمهم، و كان قارئاً فقيها متكلما شاعرا أديبا قد اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين صادقا فيما يرويه و هو أفقه الستة الذين اجتمعت الأصحاب على تصديقه و فقهه. و رويت فيه أخبار كثيرة في فضله و مثلها في قدحه. و الظاهر من ترجمته أن في حديثه صدق و لكنه عدل عن عقيدته في الصادق (ع) في آخر عمره.
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  عن أبي جعفر (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال: و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ قال: استودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره (1).


  (و منها) ما رواه أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد (2) عن الحسين بن سعيد (3) عن النضر بن سويد (4) عن القاسم (5) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: اتى علي (عليه السلام)‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 492.


  (2) الظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، يعد شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير مدافع و كان الرئيس الذي يلقى السلطان، و لقي الرضا و الجواد و الهادي (ع) وثقه في الخلاصة. و الظاهر أنه ليس بذلك الموضع من الوثوق كما يشهد بذلك حاله مع الرواة و ما رواه الكليني في إنكاره النص على الهادي (ع) بداع نفساني، الا أنه معتمد عليه في الحديث.


  (3) هو حسين بن سعيد بن حماد الأهوازي، وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و قال في الخلاصة: انه عين جليل القدر من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (ع)، أصله من الكوفة و انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول الى قم و نزل على الحسن بن أبان حتى توفي بها و هو معتمد عليه في الحديث.


  (4) هو نضر بن سويد الصيرفي، كوفي من أصحاب الكاظم (ع). وثقه النجاشي و قال: هو صحيح الحديث انتقل الى بغداد. و هو معتمد في حديثه.


  (5) الظاهر أنه قاسم بن سليمان البغدادي، لم يذكر في كتب القوم بخير و لا شر الا أن حديثه معتمد عندنا.
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  في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتى به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتى به ثالثة فخلّده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: هكذا صنع رسول اللّه لا أخالفه (1).


  (و منها) ما رواه أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد (2) عن عثمان بن عيسى (3) عن سماعة بن مهران قال: قال: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل (4).


  و رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي أيضا بإسناد متعددة.


  (و منها) ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 493.


  (2) هو أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن على البرقي، كان خالد في صغره هرب مع أبيه عبد الرحمن الى برقة قم فأقاموا بها فاشتهروا بها. وثقه النجاشي و الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة الا أنه نسبه الى الرواية عن الضعفاء و الاعتماد على المراسيل، و قد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم لذلك ثم أعاده إليها ثم اعتذر اليه من ذلك، و لما توفي مشى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به و كيف كان فالرجل عندنا معتمد في حديثه.


  (3) هو عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي المكنى بأبى عمرو، من أصحاب الكاظم و الرضا (ع) و كان من شيوخ الواقفة على الكاظم (ع) فاستبد بما له فسخط عليه الرضا (ع) ثم تاب و بعث به اليه. و نقل العلامة أنهم لا يتهمونه. و في الكشي نقل أنه ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته، و أقروا له بالفقه و العلم و جعل العلامة طريق الصدوق إلى سماعة الذي فيه عثمان بن عيسى صحيحا، فهو معتمد عليه في حديثه.


  (4) الوسائل: ج 18 ص 493.
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  صفوان (1) عن شعيب (2) عن أبي بصير (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت المال (4).


  (و منها) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن حمّاد (5) عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث السرقة قال:


  ____________


  (1) هو صفوان بن يحيى البجلي، بياع السابري. روى عن الكاظم و الرضا و الجواد (ع). وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و وثقه النجاشي أيضا و قال: كان عينا. و قال الشيخ: كان أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث و أعبدهم. روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (ع) و ألف ثلاثين كتابا، و هو ممن أجمعت أصحابنا على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته.


  (2) هو اما شعيب بن أعين الحداد الكوفي ممن روى عن الصادق و الباقر (ع)، أو شعيب العقرقوفي ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم، و كلاهما وثقهما النجاشي و العلامة، و هو ممن لهم أصل من الأصول الأربعمائة و هذه مزية أخرى تدل على وثاقته.


  (3) اختلفت كلمات أهل الرجال في أنه من المراد بهذه الكنية؟ و من الذي يسمى بها؟ فقيل: انه يحيى بن القاسم أو يحيى بن أبى القاسم الأسدي. و قيل: هو ليث ابن البختري المرادي. و قيل: هو عبد اللّه بن محمد. و قيل: هو يوسف ابن الحارث. و قيل: يختلف المراد باختلاف من يروى عنه. و الأولان لا شك في وثاقتهما و الاعتماد عليهما في الحديث، و أما الأخيران فمحل كلام، الا أن الأقوى الاعتماد عليهم جميعا في الرواية لما ذكرنا في المقدمة.


  (4) الوسائل: ج 18 ص 493.


  (5) هو حماد بن عثمان الناب، من أصحاب الصادق و الكاظم (ع) و روى عن الرضا (ع). كان من أهل الكوفة. وثقه الكشي و أثنى عليه الشيخ في الفهرست و العلامة. و قال الكشي: انه ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.
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  يقطع اليد و الرجل، ثم لا يقطع بعد، و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين (1).


  (و منها) ما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلّده في السجن و أنفق عليه من بيت المال (2).


  (و منها) ما رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) عن علي ابن رئاب (4) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلّده في السجن و يقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها الى حاجته (5) الحديث.


  (و منها) ما رواه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد (6) عن عبد اللّه بن‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 494.


  (2) المصدر السابق.


  (3) إسناده إليه صحيحة كما صرح بذلك العلامة و غيره.


  (4) هو على بن رئاب الطحان السعدي الكوفي، روى عن الصادق و الكاظم (ع). وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و هو ممن له أصل من الأصول. و حكى عن المسعودي في مروج الذهب أنه قال: ان على بن رئاب كان من علية علماء الشيعة، و كان أخوه يمان بن رئاب من علية علماء الخوارج، و كانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران فيها ثم يفترقان و لا يسلم أحدهما على الأخر و لا يخاطبه.


  (5) الوسائل: ج 18 ص 495.


  (6) هو في علو شأنه و جلالة قدره و سعة علمه و فقهه من لا ينكره العدو فضلا عن الصديق. و من أراد الاطلاع على حقيقة مقامه و موضعه في الإسلام فليرجع الى كتابنا «ده انتقاد و پاسخ» و له كتب كثيرة في مختلف العلوم منها كتاب الإرشاد الذي هو من الكتب المعتمدة التي يرجع إليها الفقهاء و العلماء.
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  سمعان (1) عن عبد اللّه بن علي بن الحسين (2) عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن (3).


  و نحوها غيرها من الأخبار الكثيرة الدالّة على تخليد السارق في المرة الثالثة بعد إجراء الحدّ عليه في المرة الاولى و الثانية. و في هذه الأخبار نكت و فروع لا بد من التنبيه عليها.


  فروع


  الأول: إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،


  و هو بمعنى إيداعه فيه الى آخر زمان عمره.


  و يؤيده التصريح بإيداعه فيه الى الأبد في خبر زرارة، و التصريح بإيداعه حتى يموت في خبر محمّد بن قيس.


  الثاني: ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن


  من بيت‌


  ____________


  (1) لم يذكر في كتب الرجال أحد بهذا الاسم الا أنه لما كان في سند الحديث هو شيخنا المفيد (رحمه اللّه) و هو الذي يسنده اليه، فالسند معتمد خصوصا بعد روايته عن عبد اللّه بن على بن الحسين.


  (2) هو عبد اللّه بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ع) أخو أبي جعفر الباقر (ع). كان يلي صدقات النبي (ص) و صدقات أمير المؤمنين (ع) و كان فاضلا فقيها يروى عن آبائه أخبارا كثيرة و حدث الناس عنها و حملوا عنه الآثار المروية عنهم.


  (3) الوسائل: ج 18 ص 496.
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  المال. و في خبر الدعائم عن علي (عليه السلام) أنه قال: من خلّد في السجن رزق من بيت المال. و في هذين التعبيرين دلالة على أكفاء المسجون بما هو له كفاية، فإن الإنفاق هو معنى عام يشمل لكل ما يحتاج اليه المسجون ضرورة أو عادة. بل الظاهر شموله لكل ما لم يكن منع شرعي في استفادته سواء كان محتاجا اليه أو لم يكن، إذا لم يبلغ حدّ الإسراف أو التبذير. و كذا لفظ الرزق المعبّر به في خبر الدعائم، فإنه في اللغة و العرف بمعنى ما ينفع به الإنسان في عيشه. و منه قوله (صلى اللّه عليه و آله) في الدعاء: أوسع لهم في أرزاقهم و أوسع لي في رزقي، و ارزقهم في كل سنة كذا و كذا. فإنه بمعنى ما يموّن به الإنسان في عيشه بالنسبة إلى حوائجه بأنواع الاحتياج.


  فالحاصل: أن أمر السارق في السجن ليس كأمر المرتدة لأن الظاهر أنه يلزم على الحاكم أن يؤونه بما له احتياج و ميل إليه عادة و هذا بخلاف المرتدة التي قد عرفت في أخبارها أنها يؤاخذ عليها في السجن أخذا شديدا و ضيقا موجعا.


  الثالث: ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا


  ثم يودع في السجن.


  (فمنها) ما رواه العياشي (1) في تفسيره عن السكوني عن جعفر بن‌


  ____________


  (1) هو محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المكنى بأبى النظر المعروف بالعياشي. قال النجاشي و العلامة: جليل القدر واسع الاخبار بصير بالرواية مضطلع بها. له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف منها تفسيره المشهور، و هو صدوق عين من عيون هذه الطائفة و كبيرها. كان في أول عمره من العامة و سمع حديثهم كثيرا ثم تبصر و عاد إلينا. أنفق على العلم و الحديث جميع تركة أبيه و كانت ثلاثمائة ألف دينار، و كانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل قار أو معلق، و كان له مجلس للعام و مجلس للخاص. و قال ابن النديم: و لكتبه بنواحي خراسان شأن من الشأن. وثقه أكثر أهل الرجال.
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  محمّد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه اتى بسارق فقطع يده، ثم اتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اتى به ثالثة فقال: إني استحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و لا رجل يمشي عليها. فجلده و استودعه و أنفق عليه من بيت المال (1).


  (و منها) ما رواه في الجعفريات بالسند الذي تقدم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) بنحو ما تقدم، و قال في آخره: فجلده و استودعه الحبس (2).


  و نحوه خبره الآخر.


  (و منها) ما رواه القاضي في الدعائم بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اتى به في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرتين جلده في السجن و أنفق عليه من في‌ء المسلمين فإن سرق في السجن قتله (3).


  أقول: و يحتمل أن تكون كلمة «جلده» مصحّفة أو محرفة و أن تكون بالخاء و معناها حينئذ أن يستودع في السجن أبدا إلى آخر عمره. و أما إذا كان بالجيم فلا شكّ في أن الجلد إنما هو من باب التعزير الذي كان رآه (عليه السلام) لمصلحة كانت هناك أو كان يراه أمرا راجحا و يدلّ‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 496.


  (2) المستدرك: ج 18 ص 125.


  (3) المصدر السابق: ص 126.
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  على ذلك خلوّ غيرها من الأخبار عن ذلك، فإن خلوها عن ذلك دليل على عدم لزومه و كفاية مجرد تحبيسه مؤبدا.


  الرابع: ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل.


  و يؤيده أيضا قوله في خبر زرارة المتقدم من أنه استودعه في السجن أبدا و أغني أو أكفي عن الناس شره، فإنه يدلّ على أن تسجينه إنما هو لأجل استخلاص الناس عن شره، فإن سرق في السجن فلا بدّ من عمل يستخلص أهل السجن عن شره، و ليس هو إلا القتل، فإنه لو استودع في السجن المنفرد أيضا لا بدّ له من ارتباط و تماس ينتهي بالآخرة إلى السرقة.


  الخامس: ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،


  فحينئذ إذا تاب فهل تقبل توبته و يخرج منه أو لا تقبل بل يترك في السجن أبدا؟ قد فصّلنا القول في توبة المرتد في شرحنا الكبير و قلنا: إن الأدلّة المتكفلة لنفوذ التوبة و تأثيرها حاكمة على جميع الأحكام الأولية و ترفع جميع آثارها إلا الآثار الطبيعية غير القابلة للرفع فكلّما كان جعله بيد الشارع من حيث هو شارع فالتوبة ترفعه و تجعله كأن لم يكن. فعليه إذا تاب المسجون قبلت توبته و يخرج من السجن كما أنه إذا تاب بعد المرة الرابعة أيضا تقبل. نعم لو كان هنا دليل قاطع في استثناء مورد من الموارد فهو خارج عن القاعدة تخصيصا.


  ثم إن أدلّة التوبة الحقيقية و هي الندم على ما مضى من فعله واقعا و العزم على عدم تكراره، فلو علم أو ظنّ ظنا معتبرا على أنها إنما تابت للمصلحة أو الحيلة فلا شكّ في أن القول المحتوي على ألفاظ التوبة‌
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  لا اعتبار به، و هذا لا يقاس بكلمة الإسلام حيث إن المعتبر فيه هو بيان اللفظ و إن علم بأن القائل لا يعتقد بمفادها.


  السادس: هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء


  و يطلب أو يشتهي إذا لم يكن ممنوعا في الشريعة المقدسة أو لا يجب؟ الظاهر لزوم التفصيل بين ما إذا كانت الاستفادة فيه عادة الناس مثل غالب الفواكه و المأكولات و المشروبات أو كانت الاستفادة منه مرغوبا إليها في الشرع أو العقلاء كآلات الكتابة و كتابة المطالعة أو آلات الصنعة و غيرها فإن ذلك كله من معنى الإنفاق أو الرزق الواردين في الخبر، و بين ما إذا لم تكن الاستفادة منه عادة الناس أو مرغوبا إليها عند الشرع و العقلاء فإن ذلك كله و إن كان مشمولا لمفاد لفظ الإنفاق أو الرزق إلا أن الظاهر هو أن المنصرف من الإنفاق و الرزق المستعملين في عرف الشرع و العقلاء هو ما كان من القسم الأول، فإنه هو الذي يراد به و يقصد في الاستعمالات الشرعية و العرفية.


  إن قلت: إن استفادة المسجون من القسم الأول من الفوائد تخالف حكمة التحبيس و التسجين، فإن حكمته هو التنبيه و المكافأة المناسبين للتضييق الشديد، و هو لا يناسب التوسعة المذكورة.


  قلت: قد بيّنا في الفرع الثالث أن حكمة تحبيس السارق مرة ثالثة ليست هي التضييق حسب ما صرح به في الخبر، بل حكمته و علّته المصرحة هي أكفاء الناس عن شره، حيث إنه بعمله في المرة الثالثة يحكي عن طبيعته الشريرة الخبيثة الدنيّة و عن قلّة حيائه و عدم احترامه لنفسه و لا لغيره، فهو صار بعمله مؤذيا و مخلّا للأمن الاجتماعي، و مثله‌
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  لا بدّ من أن يبعّد عن الناس و تقصر يده عن التعدي على أموالهم، و لا يمكن ذلك إلا بالتسجين، فاذا حبسه الحاكم كان مؤديا لما عليه من الوظيفة و التكليف، و كان المسجون جاريا عليه ما عيّنه الشرع من الجزاء، فلا جزاء عليه بعد ذلك.


  السابع: لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟


  فهنا قولان: (الأول) ما حكي عن الشيخ في النهاية من أنه يحبس دائما. (الثاني) ما حكي عن ابن إدريس و المحقق و العلّامة في المختلف من كفاية تعزيره، بل حكي عن الحلبيات للمرتضى (رحمه اللّه) أن الامام مخيّر في تأديبه و تعزيره في أن يريد أي نوع منهما لأنه لا دليل على شي‌ء بعينه. و إن قلنا بأنه يجب أن يحبس أبدا لعدم إمكان القطع و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا، انتهى.


  و أشكل عليه في الجواهر و قال: المتجه حينئذ سقوط الحدّ لسقوط موضوعه خصوصا بعد درئه بالشبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم (1).


  أقول: إن قلنا بأن حبسه في المرة الثالثة مشروط بجريان الحدّ عليه في المرتين الأوليين فلا شكّ أنه لا يحبس إلّا تعزيرا لعدم جريانه عليه فيهما و إن كان عدم إجرائه عليه لعدم موضوعه. و أما إن قلنا بأنه غير مشروط به فلا شكّ في وجوب إجرائه عليه.


  و الظاهر هو الثاني لعدم دليل على الاشتراط المذكور، و لا تدلّ‌


  ____________


  (1) الجواهر: ج 41 ص 539.
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  ظواهر الأخبار المتقدمة على أكثر من لزوم إجراء الحدّ المعيّن عليه في كل مرة. و يؤيده ما ورد من أن علّة حبسه دفع شره عن الناس، فإن هذه العلّة موجودة حتى في فرض عدم إجراء حدّ القطع عليه في المرتين الأوليين.


  هذا، و لكن مقتضى الأصل و مقتضى قاعدة درء الحدّ بالشبهة نفي إجراء الحدّ عليه مطلقا، و يرجع الى التعزير المنوط بنظر الحاكم و الى تشخيصه المصلحة في اختيار أيّ نوع من أنواعه.


  إن قلت: إن التحقيق في لفظ الحدّ هو إطلاقه على المجازات المعيّنة في الشرع و على غير المعيّنة فإن الصحيح هو أن الحدّ عبارة عن كل ما يمنع الإنسان عن الخطأ و الزلل و الجهالة و الإثم سواء كان جزاؤه معيّنا في الشرع كما و كيفا أو لم يكن، و عليه فالأصل و القاعدة ينفيان التعزير أيضا كما ينفيان الحد.


  قلت: نحن و إن اخترنا في تلك المسألة في شرحنا الكبير صحة إطلاقه على المجازات المعيّنة و غير المعيّنة إلا أن من الضرورة المقطوع بها عدم خلوّ هذه الواقعة عن المجازات و البيّنة في الشريعة المقدسة، فالمجازات المعيّنة إذا انتفت بقيت غير المعيّنة على حالها فتجري عليه حسب تشخيص الحاكم.


  الرابعة: حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله


  لو أمر أحد إنسانا بقتل إنسان آخر فقتله حسب أمره فالأقوال المحكية من الأصحاب (قدس اللّه أسرارهم) في ذلك مختلفة‌
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  فمنهم: من حكم بقتل المباشر العاقل المميّز المختار عبدا كان أو حرا و حبس الآمر. و هذا القول نسب في الروضة و الرياض و الجواهر الى المشهور. بل في غير موضع من كتبهم أدعو الإجماع عليه. بل في الجواهر قال: إن الحكم بذلك إنما هو بالنصّ و الفتوى.


  و منهم: من فصل في ذلك بين ما كان المباشر بالغا عاقلا فالقصاص عليه و حبس الآمر أبدا، و بين ما كان غير بالغ أو مجنونا فالقصاص على الآمر.


  و منهم: من فصل بين ما كان المباشر بالغا عاقلا مقهورا على ذلك فالقصاص على المكره- بالفتح- و حبس المباشر، و بين ما كان غير مقهور فالقصاص على المباشر. و في الجواهر نفي الخلاف و الاشكال عن ذلك.


  و منهم: من فصل بين ما كان المباشر حرا فالقصاص عليه، و بين ما كان عبدا فالقصاص على مولاه. نسب هذا القول الى أبي علي.


  و منهم: من التزم بذلك إلا أنه فصل بين ما كان العبد مميّزا عاقلا يعلم إن فعل ما أمره به سيده معصية فالقود عليه و حبس المولى أبدا، و بين ما لم يكن مميّزا و اعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب الإتيان عليه فالقصاص على سيده و هو يحبس أبدا. حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف. و حكي عن بعض العامة أنه لا قود عليهما و أثبت الدية.


  و نقل أقوال أخرى محكية في كتب القوم. و كيف كان الاختلاف فالعبرة بما هو مستند لهذه الأقوال، و هو جملة من الأخبار وردت في المسألة:


  (منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (1) و عن‌


  ____________


  (1) يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي، و يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و يحتمل أن يكون هو أحمد ابن محمد بن عيسى، و يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فان حسن بن محبوب روى عن كل واحد من هؤلاء الا أن الراوي عن حسن بن محبوب انما هو البرقي أو ابن عيسى، فالرجل في المقام اما هو البرقي أو ابن عيسى، و هما بل هم من المعتمدين عليهم في حديثه.
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  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (1).


  و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب أيضا إلا أنه قال: أمر رجلا حرا.


  (و منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار (2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال:


  ____________


  (1) الوسائل: ج 19 ص 32.


  (2) هو الصيرفي الكوفي شيخ من أصحابنا، روى عن الصادق و الكاظم (ع) وثقه النجاشي و العلامة، و كان على ما قيل فطحيا. و قال بعض الفضلاء:


  أن الفطحي انما هو إسحاق بن عمار الساباطي، و أما إسحاق بن عمار ابن حيان الصيرفي الكوفي فهو و أبوه و اخوته يوسف و يونس و غيرهما لم يكونوا فطحيين بل كانوا من الثقات الأجلاء. و قد ورد أن الكاظم (ع) أخبره بموته.


  ثم استدل على ذلك بأمور:


  (منها) كون الثاني كوفيا و الأول ساباطيا.


  (و منها) أن الثاني مكنى بأبى يعقوب و الأول غير مكنى، و الثاني صيرفي و الأول لم تنقل له حرفة، و للثاني اخوة و هم يونس و يوسف و قيس و إسماعيل و الأول لم تنقل له اخوة، و الأول جده موسى و الثاني جده حيان.


  (و منها) تصريح النجاشي بأن الثاني من أصحابنا، و هو يدل على كونه إماميا و الفطحي ليس بامامى.


  (و منها) أن النجاشي لم يذكر الثاني بالفطحى مع أنه بالغ في شهرته و شهرة طائفته و أهل بيته فكيف خفي عليه مذهبه؟


  (و منها) غيرها مما هو كثير.


  و كيف كان فالرجلان معتمدان عليهما في الحديث لتوثيق الأصحاب لهما و لما ذكرناه في المقدمة
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  يقتل السيد به (1).


  (و منها) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟! يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و في رواية أخرى: يستودع العبد السجن حتى يموت (2).


  و من هذه الأخبار تعرف إجمالا أن أحدي من أمر بالقتل و من أطاع الأمر فقتله لا بد أن يقتل و آخرهما لا بدّ أن يحبس، إلا أن مفاد الخبر الأول هو قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به من دون تفصيل بين الحرّ و العبد، و من دون تفصيل بين المكره على القتل و غيره كما اختاره مشهور الفقهاء، فلا بد أن نقرر المسألة في فروع.


  فروع


  الأول: ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر


  بالغا عاقلا مختارا من غير جبر و إكراه بل أمره طمعا للأجر بأن يقتل إنسانا محقون الدم فقتله. فلا شكّ في أن الحكم في ذلك قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به، بل هذا هو المتيقن من مورد الخبر الأول.


  الثاني: ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل.


  و لا شكّ في أن الحكم‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 19 ص 33.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 33.
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  في مثل ذلك قتل الآمر فإن الآخر حينئذ إنما يكون في يد الآمر المجبر كالعصا و السوط، فكأنما القتل إنما صدر منه لا من المباشر. و أما حبس المباشر فيدلّ عليه فحوى الخبرين الأخيرين حيث إن الامام- بعد ما اعتبر فيهما عبد الإنسان كسوطه أو سيفه- حكم عليه بالسجن أبدا فحينئذ الحرّ أولى بذلك.


  الثالث: ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار


  كما إذا أمره أبوه أو امّه أو آخر يحترمه بقتل أحد فقتله بأمره و هذا المورد هو الذي اختاره في الجواهر أن القصاص على الآمر و يحبس المباشر بل نفي الخلاف و الاشكال عنه، و لعلّه لأجل توهم أن منصرف الخبر أو ظهوره هو ما كان المباشر مختارا غير مكره. و أما فيما كان مكرها على العمل فلا يشمله مفاد الخبر، مضافا الى شمول مفهوم الخبرين الأخيرين له حيث إنه يصير حينئذ كالعبد فيشمله حكم العبد و هو حبس المباشر و قتل الآمر.


  و فيه: (أولا) أن الفرق بين العبد و الحرّ واضح، فإن العبد مملوك للآخر حسب المعمول، له أن يبيعه و يستعمله حيث ما شاء و مقهور بيده، و هذه الخصلة غالبا توجب سلب الاختيار و القدرة على المخالفة في العبد، و هذا بخلاف غيره فإن خصلة الاختيار و الاستقلال فيه توجب حياة المقاومة و الامتناع من المأمور به و بقائه عليه، و هذا الفرق يكفي في أخذ الحرّ المكره على العمل على حسب قانونه و حكمه.


  و لا شكّ أن قانون القتل و حكمه الأولى هو قتل القاتل، و أما حبس الآمر فليس لأجل القصاص بل إنما هو لأجل تقصير يده عن الفساد‌


  65‌


  و الإفساد و نفيه عن الأرض حسب ما جاء في تفسير آية المحاربة من أن نفي المحارب و المفسد من الأرض إنما هو حبسه. و لا شكّ أن الآمر- حيث إنه من المتجرئين على القتل و من محركي الناس عليه- يكون من المفسدين، و هو ممن لو بقي لأقدم على نظير ذلك العمل.


  (و ثانيا) الإكراه هو ما لم تسلب معه القدرة على ترك العمل بخلاف الإجبار. فإنه كما قلنا نظير أمر الأب أو الأم أو أستاذ العلم على القتل، فمثل هذا لا يكون كالعبد.


  (و ثالثا) أنه قد ورد في غير واحد من الأخبار أنه لا يجوز الاقدام على القتل تقية من القتل فضلا عن غيره.


  (فمن هذه الأخبار) ما رواه الكليني (رحمه اللّه) عن أبي على الأشعري (1) عن محمّد بن عبد الجبار (2) عن صفوان (3) عن شعيب‌


  ____________


  (1) المكنى بهذا الاسم رجلان، الأول: أحمد بن إدريس القمي، الذي وثقه النجاشي و العلامة و قالا: كان صحيح الرواية كثير الحديث فقيها في أصحابنا. و الثاني: محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري الذي قال في حقه النجاشي و العلامة أيضا: انه شيخ القميين و وجه الأشاعرة متقدم عند السلطان، و دخل على الرضا (ع) و سمع منه و روى عن أبى جعفر الثاني (ع).


  و لكن الظاهر أن المعنى به في المقام هو الأول لأنه روى عنه الكليني كثيرا بخلاف الثاني، فإنه لم يرو عنه. مضافا الى أنه الذي روى عن محمد بن عبد الجبار، فراجع.


  (2) و هو ممن روى عن الجواد و الهادي و العسكري (ع). وثقه الشيخ في الفهرست فهو معتمد عليه.


  (3) هو صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري. روى عن الرضا و الجواد (ع). وثقه النجاشي مرتين. و قال الشيخ: كان أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث و أعبدهم. روى عن أربعين رجلا من أصحابنا، و هو الذي روى عنه محمد بن عبد الجبار.
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  الحداد (1) عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت التقية ليحقن به الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية (3).


  (و منها) ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (4)


  ____________


  (1) هو شعيب بن أعين الحداد الكوفي، من أصحاب الصادق (ع). وثقه النجاشي و العلامة. و حكى عن الحسن بن على بن الفضال أنه و ثقة أيضا و هو الذي يروى عنه صفوان بن يحيى، و له أصل أيضا، و تقدم ذكره في الهامش مرة أخرى.


  (2) هو محمد بن مسلم بن رباح الثقفي الطائفي الطحان المكنى بأبى جعفر انتقل إلى الكوفة. و قال النجاشي و العلامة: كان وجه أصحابنا بالكوفة فقيها ورعا، صاحب أبا جعفر و أبا عبد اللّه (ع) و روى عنهما، و كان من أوثق الناس، و هو ممن أجمعت الأصحاب على تصديقهم و انقادوا له بالفقه و هو أفقه الأولين، و هو الذي أرجع أبو عبد اللّه شيعته إليه في الفقه، و هو الذي روى عنه شعيب الحداد، و روت عنه العامة أيضا. وردت في مدحه و قدحه و مدح زرارة و بريد و قدحهما أخبار و في بعضها ورد لعنه، و أنه قال: اللّه لا يعلم شيئا قبل أن يكون. وردها القوم بضعف السند، الا أن الظاهر عندي أن هؤلاء الإفراد انحرفوا عن طريقة الصادق (ع) في الأخلاق و الزهد في آخر عمرهم و مالوا الى الرئاسة في الدين فأضلوا و ضلوا في بعض العقائد.


  (3) الوسائل: ج 11 ص 483.


  (4) طريق الشيخ الى الصفار صحيح، و الرجل بهذا الاسم لم يذكر بخير و لا شر صريح، الا أن الشيخ قال في الفهرست: له كتب مثل كتب الحسين ابن سعيد. و يمكن أن يكون هو محمد بن الحسن بن فروخ الذي وثقه النجاشي و العلامة و عظم قدره. و قد حكم جمع من الخبراء باتحادهما و توثيقهما كالاسترابادى و التفريشى و الشيخ البهائي.


  و كيف كان فهو الذي روى عن يعقوب بن يزيد و روى عنه جمع من الثقات و المعتمدين مثل: محمد بن يحيى و أحمد بن محمد و الصدوق و محمد بن الحسن بن الوليد و على بن بابويه و سعد بن عبد اللّه و غيرهم، فهو أو هما معتمدان في حديثهما.


  67‌


  عن يعقوب- يعني ابن يزيد- عن الحسن بن علي بن فضال (1) عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي (2) قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):


  لم تبق الأرض إلا و فيها عالم يعرف الحقّ من الباطل. و قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية (3).


  فبمقتضى هذين الخبرين لا يجوز للمكره الاقدام على القتل شرعا بمجرد الإكراه، فالقصاص اللازم على القاتل يحقّ عليه و يجب إجراؤه في حقه، بل خبر الأول ظاهر في خصوص مثل هذا المورد.


  الرابع: ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله.


  و لا شكّ أن دخول هذا المورد في الخبرين الأخيرين الذي جعل القصاص على المولى حتمي، فإنه هو الذي يفرض فيه كون العبد كسوطه أو سيفه، فحينئذ يحبس العبد القاتل الى أن يموت.


  الخامس: ما إذا أمره به عن إكراه.


  و الظاهر دخول هذا الفرض‌


  ____________


  (1) هو من أصحاب الرضا (ع). و قال النجاشي و الشيخ و العلامة: كان خصيصا به جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، و كان في مدة عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات، و قد قال بالحق.


  (2) هو ثابت بن دينار المكنى بأبى صفية، لقي على بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد اللّه و شطرا من زمن الكاظم (ع). و ثقة النجاشي و الشيخ في الفهرست و العلامة في الخلاصة. و قال النجاشي: كان من خيار أصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم في الرواية و الحديث. و روى عن الصادق (ع) أنه كان في زمانه مثل سلمان في زمانه، و عن الرضا (ع) أنه كان في زمانه كلقمان في زمانه.


  (3) الوسائل: ج 11 ص 483.
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  في عموم الخبرين، إلا أن الشيخ أبا جعفر (رحمه اللّه) في الخلاف و النهاية صرح بتعارض هذين الخبرين بما دلّ على أن القصاص على العبد.


  قال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود، و في بعضها أن على العبد القود، و لم يفصّلوا. قال: و الوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد، و إن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد، انتهى (1).


  و قال في النهاية على ما حكي عنه: و إذا أمر إنسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر و كان على الامام حبسه ما دام حيا، فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، و قد روي أنه يقتل السيد و يستودع العبد السجن، و المعتمد ما قلناه، انتهى (2).


  هذا، و لكن نحن لم نظفر على خبر مستند يدلّ على قتل العبد و حبس المولى إلا أن الأمر حسب قواعد القوم في الفرق بين العبد و الحر في كثير من الأحكام الشرعية و حسبانهم إياه غير مستقلّ التصرف في شي‌ء من الأشياء إلا مع تجويز سيده أو أمره به هو أن الحكم فيه لا بدّ أن يكون على حسب ما ورد في الخبرين الأخيرين.


  و يضاف الى ذلك أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ في الخلاف من وجود الخبر المعارض للخبرين الأخيرين هو الخبر الأول الذي‌


  ____________


  (1) نقله عنه صاحب الجواهر: ج 42 ص 49.


  (2) نقله عنه صاحب المستدرك: ج 18 ص 226.
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  يعارضهما بعمومه لا بنصه و صراحته، كما يتراءى منه و من غيره التعبير بالتعارض بين العموم و الخصوص في كثير من الموارد. و لا شك أنه لو كان المراد من التعارض المذكور هو مثل هذا التعارض لكان منه تعبيرا خارجا عن الاصطلاح المعمول، و المعتمد منه و من غيره في تلك التعارضات هو تخصيص العموم بالخصوص و الحكم على طبق الخصوص.


  نعم، حسب ما بينّاه في الأصول و قويناه في موارد كثيرة من الفقه ليس من الصواب الاعتماد المطلق على الخصوص في كل مورد يكون وجود العموم في مقابله، بل إنما يصحّ الاعتماد عليه فيما إذا كان العموم أو المطلق أضعف ظهورا في مفادهما. و أما إذا كانا أقوى ظهورا أو كان الخاص في خصوصه ضعيفا في الظهور لكان الترجيح حينئذ مع العام في عمومه، و لا شك أن في المقام يكون ظهور العام في عمومه أضعف من الخاص في خصوصه.


  أما أولا: فلأنه ليس الخاص مخصصا في الحكم فقط بل إنما خصص الموضوع أيضا، فإن الرجل أو المكلف الذي هو موضوع العام في الخبر الأول إنما خصص في الخبرين الأخيرين بالمكلف العبد.


  و ثانيا: تخصيص الحكم في الخبرين الأخيرين إنما يكون معللا بالعلة التي من أجلها خصص الحكم في الخاص و هي قوله: و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه. و هاتان النكتتان توجبان قوة ظهور الخاص في خصوصه.


  فالحاصل: أن الأقوى في المقام هو تقوية جانب الخاص و الحكم بحبس العبد القاتل و قتل السيد الآمر على خلاف ما جاء في الخبر الأول.
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  نعم، قد بيّنا في شرحنا على اللمعة في الموارد المتعددة أن الفرق في أفراد الإنسان بجعل بعضهم حرا و بعضهم عبدا و أمة يجوز بيعه و شراؤه ليس على ما ينبغي و لا تساعده السنّة الصحيحة و الفقه المتحرك و أن الأحكام الشرعية عامة ثابتة جارية في كل الأفراد من بني الإنسان أسودا كان أو أبيضا رجلا أو أنثى مقهورا أو مستخلصا، إلا ما خصصه العقل و النقل، و هذا أمر مؤيد بالعقل و الفطرة القويمة. و عليه فالأرجح شمول الحكم في الخبر الأول للعبد و السيد أيضا و طرح الخبرين كما فعله الشيخ في النهاية، أو حمل الخبرين على ما إذا كان العبد بلها غير مميز لا يعرف حكم الشرع بعدم جواز قتل إنسان للعبد بمجرد أمر سيده، إلا أنا لو قلنا بالحمل الأخير لكان حبس العبد حينئذ غير موجه فإن الحبس حكم جزائي من الشرع على المكلف، و لا شكّ أن مثل هذا العبد ليس بمكلف شرعا حتى يحبس أبدا، فالأقوى إما طرح الخبرين كما صنعه الشيخ و غيره ممن أفتى بعموم الخبر الأول كالمحقق و الشهيدين و صاحب الجواهر و غيرهم، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب و لعله هو الأرجح في النظر، أو تخصيصه بالخبرين الأخيرين و الحكم في حقّ العبد بعكس ما في الخبر الأول، فتأمل. و مما تقدم يظهر حكم الفرض.


  السادس: و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه.


  أما بناء على المشهور فمعلوم، و أما بناء على تخصيص الخبر الأول بالخبرين فالظاهر أن فرض المسألة فيها كون العبد كالآلة. و أما إذا كان فرض المسألة‌
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  هو عدم الإجبار و الإكراه و أن العبد إنما فعله ميلا الى طاعته و اختيارا لأمره فليس هو حينئذ كالآلة، فعليه يشمله عموم القصاص بلا كلام، فتأمل جيدا.


  تتميم


  لا شكّ في أن اختلاف الأقوال و دعوى تعارض الخبرين الأخيرين بغيرهما و إن لم تثبت إلا أن هذين الأمرين يوجبان الشكّ في أصل الحكم بوجوب القصاص من العبد و عدم وجوبه، فلو لم نجد ما يؤيد أحد طرفي الشك- كما لعله كذلك- فلا بدّ أن يرجع الشكّ في ذلك الى الشكّ في أن أصل جعل حكم القصاص هل هو على العبد أو على السيد؟ أو أن جعل حكم الحبس هل هو على العبد أو على السيد؟ و عليه فلا ريب أن مقتضى الأصل الأزلي بل و مقتضى البراءة هو عدم جعلهما عليهما، فإن جعل تكليف كل واحد منهما على كل واحد منهما مشكوك منه فيرجع الأمر إلى ضرورة عدم طلّ دم امرئ مسلم أو إنسان و اختيار الدية، و حينئذ فهل الدية على مولاه أو على عهدة العبد نفسه أو على عاقلته أو عاقلة المولى؟ وجوه أرجحها أنها على عهدة المولى في غير فرض الأخير أي صورة العبد إطاعة أمر المولى طوعا و رغبة، فإنه عليه يكون على عهدة العبد نفسه.


  هذا إذا كان لهما مال، و أما لو لم يكن لهما مال فهل هي على عاقلتهما أو على بيت المال؟ الأوفق بالفقه و الأنسب بما وقع في نظائره في الشريعة هو الأول، إلا أن يمتنعوا عن الإنفاق أو لم يكن لهم مال‌
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  فحينئذ يكون على بيت المال، و هو الأحوط أيضا.


  الخامسة: حبس من مثل بقتيل


  التمثيل في اللغة هو جعل النظير التصويري أو التجسمي لإنسان أو غير إنسان. و في الاصطلاح هو قطع أعضاء الإنسان كلها أو بعضها سواء كان حيا أو ميتا. و الفقهاء لم يبحثوا عن هذه المسألة و لم يعنونوها في كتبهم الاستدلالية و لا في غيرها حسب ما تتبعت في كتبهم.


  نعم، حكي عن المجلسي (رحمه اللّه) أنه قال: إن الحبس في التمثيل خلاف المشهور. و هو يشعر بأنهم عنونوها في كتبهم و أنها كانت معركة للآراء و كان المشهور على عدم حبس الممثل.


  و كيف كان فإنا لا نرى لتركها و عدم البحث عنها وجها معقولا بعد ما ورد الدليل بذلك و هو ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (1) عن حمّاد (2) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يخلّد‌


  ____________


  (1) قد ذكرنا سابقا أن المراد من مثل هذه التعبيرات في اصطلاح القوم هو كون المشار اليه من علماء المذهب و فقهائهم المعتمدين، فلا إشكال في الاعتماد على من أشير إليه بمثل هذه التعبيرات. مضافا الى ما ذكرنا في المقدمة من المؤيدات لاعتبار هذه الاخبار. و يحتمل أن يكون المراد من التعبير المذكور عبد اللّه بن الصلت المكنى بأبى طالب القمي من أصحاب الرضا. و يظهر من بعض الاخبار أنه كان ممن روى عن الجواد (ع) لأنه الذي يروى عنه إبراهيم بن هاشم و على ابنه كثيرا، و وثقه النجاشي و العلامة. و يحتمل أن يكون هو ابن أبى عمير كما روى عنه في كثير من الموارد.


  (2) و الظاهر أنه حماد بن عيسى لرواية إبراهيم بن هاشم عنه كثيرا، و كذا رواية محمد بن أبى عمير عنه أيضا.
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  في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثّل و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل (1). و الظاهر أن هذا الخبر هو المروي في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام).


  نعم، روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (2) عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل (3).


  و لو كان الخبران معا صادرين عن الامام لكان الحصر في كل منهما إضافيا، إلا أني أحتمل أن يكون أحد الخبرين مصحّفا أو محرفا، و أن الجملة الاولى في الخبر في الأصل كانت هي إما: الذي يمسك، أو: الذي يمثّل، ثمّ صحّفها النساخ أو الرواة باللفظ الآخر.


  و كيف كان فالحكم في كلتا الجملتين متبع نافذ إلا إذا خطأه الدليل الأقوى.


  فرع


  لو قطع جزء من عضوه بحيث لا يختلّ به العمل المعمول به أو الأثر المطلوب من العضو فهل يعدّ ذلك من المثلة المحكومة بحبس فاعلها أو لا يعد، بل يعتبر أن يكون العضو مقطوعا بكماله حتى يصير فاعله محكوما بالحبس؟ الأولى التفصيل بين ما يعده العرف مثلة- أي مقطوع العضو- و ما لا يعده كذلك، فعلى الأول يحكم بحبس القاطع، و على الثاني لا يحكم به.


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 493.


  (2) و الظاهر أنه هو حماد بن عثمان الناب الذي تقدم ذكره.


  (3) الوسائل: ج 18 ص 550.
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  الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل:


  الأولى: حبس المؤلي لزوجته


  الإيلاء لغة هو الإبطاء و التقصير عن أداء الحق بحلف أو بغيره، و أما شرعا فقد عرفها الفقهاء بتعاريف عديدة، إلا أن المحصل من مجموع الأخبار الواردة فيه هو أنه في الفقه الإسلامي بمعنى أن يحلف الرجل باللّه تعالى أن لا يجامع امرأته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر و كان قصده بذلك الإضرار بها و إغضابها، فالزوجة- قبل مضي أربعة أشهر عليها بعد الحلف المذكور- لا حقّ لها في طلب الجماع، و أما إذا مضت أربعة أشهر و لم يجامعها فلها أن ترفعه الى الحاكم، و على الحاكم أن يكلفه إما بالجماع المعبّر عنه في اصطلاح الأخبار بالفي‌ء أو بالطلاق، فإن أبى الزوج و لم يفي‌ء و لم يطلّقها فللحاكم أن يحبسه و يضيّق عليه في الحبس حتى يستسلم بأحد الحكمين. و هذا كليا مما لا خلاف فيه و لا اشكال عليه بين الفقهاء، و إنما الاشكال و الخلاف وقع في بعض الفروع التي ليس المقام معدا للبحث عنها.
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  و يدلّ على ما ذكرنا جملة من الأخبار:


  (منها) ما رواه الكليني عن الحسين بن محمّد (1) عن معلّى بن محمّد (2) عن الحسن بن علي (3) عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المؤلي إذا أبي أن يطلّق: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها (و يجعله فيها) و يمنعه من الطعام و الشراب حتّى يطلّق (4).


  (و منها) ما رواه أيضا عن الحسين بن محمّد بن حمدان القلانسي (5)


  ____________


  (1) الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الأشعري القمي المكنى بأبى عبد اللّه. وثقه النجاشي و العلامة، و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه و محمد بن أحمد بن يحيى و جعفر بن محمد بن مسرور و محمد بن الحسن بن الوليد و محمد بن أبي عبد اللّه و الكليني رحمهم اللّه.


  (2) هو معلى بن محمد البصري المكنى بأبى الحسن. قال النجاشي و العلامة: هو مضطرب الحديث و المذهب. و لكن روى عنه جمع من المعتمدين في الحديث منهم: أبى على الأشعري المتقدم ذكره و الحسين ابن سعيد و محمد بن الحسن بن الوليد و الحسين بن مهران. و في رواية الكليني عنه كفاية.


  (3) الظاهر أنه الحسن بن على بن النعمان الكوفي من أصحاب الهادي (ع).


  قال النجاشي و العلامة: أنه ثقة ثبت صحيح الحديث كثير الفوائد.


  (4) الوسائل: ج 15 ص 545.


  (5) القلانسي رجلان:


  (أحدهما) الحسين بن مختار الكوفي من أصحاب الكاظم و الصادق (ع) واقفي. و عن ابن عقدة أنه ثقة. و في الإرشاد أنه من خاصة الكاظم (ع) و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته. و روى أن الصادق ترحم عليه. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: محمد بن أبى عمير و محمد ابن سنان و حماد بن عثمان و غيرهم.


  (و ثانيهما) محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بحمدان القلانسي. روى الكشي عن محمد بن مسعود أنه ثقة فقيه خير. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: الحسين بن محمد المتقدم ذكره و ابن همام و الحسن بن محمد و محمد بن يحيى و غيرهم.
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  عن إسحاق بن بنان (1) عن ابن بقّاح (2) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق امرأته جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق (3).


  (و منها) ما رواه الصدوق مرسلا بقوله: روي أنه إن فاء و هو أن يراجع الى الجماع و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدّ عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق (4).


  (و منها) ما رواه شيخنا الحرّ عن علي بن إبراهيم في تفسيره قال:


  و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا‌


  ____________


  (1) لم أقف في كتب القوم له على ذكر فضلا عن مدح أو ذم له. نعم في جامع الرواة في باب من روى عنه بالابن في ترجمة الحسن بن على بن بقاح الاتى ذكره في عداد من روى عنه قال: و منهم إسحاق بن بيان- بالياء المنقطة تحته بنقطتين- عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، في باب الرجل يدلس نفسه و العنين، و في باب الإيلاء، و في التهذيب في باب التدليس في النكاح و في باب حكم الإيلاء، انتهى. و هو هذا الحديث الذي نحن بصدد روايته، و نحن لم نقف على ذكر له أيضا في كتب التراجم، و لكنه من جهة اعتماد الكليني عليه معتمد في حديثه عندنا كما قلنا في المقدمة.


  (2) هو الحسن بن على بن يوسف المعروف بابن بقاح الكوفي. قال النجاشي و العلامة: انه ثقة مشهور صحيح الحديث، روى عن أبي عبد اللّه (ع).


  (3) الوسائل: ج 15 ص 545.


  (4) الوسائل: ج 15 ص 545.
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  آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق و إلا أحرقت عليك الحظيرة (1).


  (و منها) ما رواه الحرّ أيضا عن العياشي في تفسيره عن صفوان ابن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق (2).


  (و منها) ما رواه المجلسي في البحار عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان (3) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته الى الامام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبدا (4).


  و هذه الأخبار كما ترى تدلّ صريحة على لزوم حبس المولى لزوجته أي الرجل الذي يأبى عن الجماع مع زوجته و التضييق عليه حتى أنه إما أن يفي‌ء إلى العمل اللازم الذي يحقّ لزوجته حقا طبيعيا و هو الجماع‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 546.


  (2) الوسائل: ج 15 ص 546.


  (3) هو عبد اللّه بن مسكان من أصحاب الصادق (ع). قال الشيخ في الفهرست و النجاشي و العلامة: انه ثقة عين. و قيل: روى عن الصادق (ع) و ليس بثبت.


  و روى الكشي أنه كان لا يدخل على الصادق (ع) شفقة أن لا يواقى حقه و إجلالا و إعظاما له. و قال: انه ممن أجمعت العصابة على صحة ما ثبت عنه روايته و أقروا له بالفقه.


  (4) البحار: ج 101 ص 169.
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  و إما أن يطلّقها و يجعلها حرة تختار لنفسها من ترضاه و تستلذّ به ما هو لازم لها. و هذا مما لا خلاف فيه و لا ريب يعتريه، و إنما الخلاف المهمّ الذي يجب أن يذكر هو ما وقع بينهم من أن أول مدة التربّص المعنيّ به في الآية و الرواية هل هو من حينما عزم على ترك الجماع و صرح بذلك بنفسه- كما ذهب اليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و العلّامة في المختلف و ولده في الإيضاح و اختاره الشهيد في الروضة و المسالك و تردّد فيه المحقق في الشرائع-؟ أو من حين الترافع- كما اختاره في الجواهر و نسبه في المسالك الى المشهور بل عن المبسوط دعوى الإجماع عليه-؟ أو من حين حكم الحاكم بتلك المدة بعد أن ترفعه الزوجة إليه- كما هو ظاهر بعض الأخبار على ما يأتي بيانه-؟


  و استدل للقول الأول بأمور:


  الأول: دلالة ظاهر قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) حيث رتب التربّص على الإيلاء من غير تعرض فيها لاشتراط المرافعة.


  الثاني: الأخبار (منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة (2).


  ____________


  (1) البقرة: 226 و 227.


  (2) هو من أصحاب الصادق و الكاظم (ع). وثقه أبو جعفر الطوسي في الفهرست. روى عنه جمع من المعتمدين منهم: ابن أبى عمير و صفوان ابن يحيى و حماد بن عيسى و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى و غيرهم.
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  عن بكير بن أعين (1) عن بريد بن معاوية (2) قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حقّ في الأربعة أشهر و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفي‌ء فتمسّها و إما أن تطلّق.


  و عزم الطلاق أن يخلّى عنها، فإذا حاضت و طهرت طلّقها و هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تعالى في كتابه و سنّة رسوله (صلى اللّه عليه و آله) (3).


  (و منها) ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: أيّما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها- فإنه يتربّص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف،


  ____________


  (1) هو أخو زرارة. روى عن الباقر و الصادق (ع). و روى الكشي بسند صحيح أنه لما بلغ الصادق وفاته قال: و اللّه لقد أنزله اللّه بين رسوله و أمير المؤمنين. روى عنه جمع من المعتمدين منهم: زرارة و حريز و عبد اللّه ابنه و عمر بن أذينة و محمد بن أبى عمير و غيرهم.


  (2) هو بريد بن معاوية العجلي الكوفي المكنى بأبى القاسم، من أصحاب الباقر و الصادق (ع). قال النجاشي و العلامة: كان وجها من وجوه أصحابنا ثقة فقيه له محل عند الأئمة (ع). و قال الكشي: انه ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و انقادوا له بالفقه. و تقدم في ترجمة زرارة و محمد بن مسلم و أبى بصير أنه من أوتاد الأرض و من الافقهين.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 536.
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  فإذا فاء- و هو أن يصالح أهله- فإن اللّه غفور رحيم، و إن لم يفي‌ء أجبر على الطلاق، و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر، ثم يجبر على أن يفي‌ء أو يطلّق (1).


  (و منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (2) عن علي بن الحكم (3) عن علي بن أبي حمزة (4) عن أبي بصير قال:


  سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته، و الإيلاء أن‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 540.


  (2) المراد منه اما هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد ابن عيسى اللذان مر ذكرهما و وثاقتهما.


  (3) الظاهر أنه قد يعبر عنه باسم على بن الحكم الأنباري الذي قيل انه كان تلميذا لابن أبى عمير و لقي من أصحاب الصادق (ع) الكثير كما كان ذلك شأن ابن فضال و ابن بكير. و قد يعبر عنه باسم على بن الحكم بن الزبير الكوفي مولى النخع المكنى بأبى الحسن الذي روى عنه كتابه أحمد بن محمد. و قد وثقه الشيخ في الفهرست و العلامة و روى عنه جمع من المعتمدين مثل: أحمد بن محمد و محمد بن أبى عمير و ابن محبوب و غيرهم. و أيا من كان المراد منهما فهو معتمد في الحديث على ما تقدم في المقدمة.


  (4) الظاهر أنه على بن أبي حمزة البطائني الكوفي قائد أبي بصير يحيى بن القاسم الذي قيل انه أحد عمد الواقفة. و قال العلامة: انه كذاب ملعون رويت عنه أحاديث و كتب التفسير من أوله الى آخره الا أنى لا استحل أن يروى عنه حديثا واحدا انتهى. و لكن الأمر لو كان كذلك لما استحل الرواية عنه جمع من المعتمدين الثقات عند القوم مثل: ابن أبى عمير و صفوان و الجوهري و ابن محبوب و يونس بن عبد الرحمن و غيرهم، فالرجل معتمد في الحديث عندنا و لا يعبأ بمثل هذه التضعيفات. هذا مضافا الى أنه ممن لهم أصل من الأصول الأربعمائة المعتمدة، و هذه مزية أخرى له جليلة كما ذكرنا في المقدمة.
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  يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، أو يقول: و اللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربّص بها أربعة أشهر، فإن فاء، و الإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك، و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفي‌ء أو يطلّق (1).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الإيلاء أن يقول الرجل: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، فإنه يتربّص أربعة أشهر، فإن فاء- و الإيفاء أن يصالح أهله- فإن اللّه غفور رحيم. و إن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله- فإن اللّه غفور رحيم. و إن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك، و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الامام (3).


  (و منها) ما رواه الكليني أيضا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل (4) عن محمّد بن الفضيل (5) عن أبي الصباح‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 542.


  (2) سنده اليه صحيح كما ذكره العلامة و غيره.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 542.


  (4) الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي وثقه القوم كلهم، و وردت في حقه الاخبار المادحة، و روى عن الكاظم و الرضا (ع) و أدرك الجواد (ع). و أما محمد بن إسماعيل الذي اختلف القوم في وثاقته و جهالته هو الذي روى عنه الكليني بلا واسطة عن فضل بن شاذان، فراجع.


  (5) و هو يطلق على جمع، بعضهم موثق كمحمد بن الفضيل بن غزوان الضبي الذي وثقه أبو جعفر في الرجال و تبعه العلامة و البهائي و غيرهم. و بعضهم لم يذكر الا بالغلو و الضعف كمحمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، رماه به أبو جعفر في رجاله: و لكن يروى عنه جمع من المعتمدين مثل: محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و ابن بزيع و الحسن ابن على الوشاء و غيرهم، و بعضهم مجهولون غير مذكورين بخير و لا شر مثل محمد بن الفضيل بن عطاء المدني الكوفي، عده أبو جعفر من رجال الصادق (ع)، و محمد بن الفضيل الرزقي عده أيضا من رجاله (ع)، و غيرهم، و لكنه معتمد في حديثه كما بيناه في المقدمة و في هذا الكتاب لرواية جمع من المعتمدين عنه و توثيقه الكليني و غيره.
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  الكناني (1) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف و إن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشي‌ء و هي امرأته و إن عزم الطلاق فقد عزم. و قال: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك و لأسوءنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء. و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء أو يطلّق، فإن فاء فإن اللّه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإن اللّه سميع عليم و هو قول اللّه في كتابه (2).


  (و منها) ما رواه الكليني أيضا عن الحسين بن محمّد (3) عن معلّى بن محمّد عن الحسين بن علي (4).


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن نعيم العبدي، كان من أصحاب الباقر و الصادق (ع).


  و روى الكشي عن الصادق (ع) أنه قال له: أنت ميزان لا عين فيه. لثقته به. وثقه العلامة و الكشي. روى عنه جمع مثل: أبان بن عثمان و صفوان ابن يحيى و أحمد بن محمد و غيرهم.


  (2) الوسائل: ج 25 ص 542.


  (3) الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عمران بن أبى بكر الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي و غيره. روى عنه جمع من المعتمدين منهم: جعفر بن محمد بن قولويه و الكليني و محمد بن يحيى و غيرهم.


  (4) هو مردد بين عدة من الرواة، و الظاهر أنه الحسن بن على بن فضال المعتمد الثقة.
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  عن أبان (1) عن أبي مريم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها (3).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء (4) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتدّ المطلّقة، فإن فاء فأمسك فلا بأس (5).


  و نحو هذه الأخبار غيرها مما هو كثير و صريح في كون أول مدة الإيلاء هو أول ما عزم الزوج على ذلك.


  ____________


  (1) هو أبان بن عثمان الأحمر البجلي، من أصحاب الصادق و الكاظم (ع).


  قال الكشي: انه ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و الإقرار له بالفقه. و روى عنه جمع من المعتمدين مثل: الحسين ابن سعيد و صفوان بن يحيى و الحسن بن على الوشاء و الحسن بن على بن فضال و غيرهم.


  (2) هو عبد الغفار بن قاسم بن قيس بن قيس بن فهد المكنى بأبى مريم الأنصاري الكوفي. وثقه النجاشي و العلامة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: هشام بن سالم و ظريف بن ناصح و عبد اللّه بن المغيرة و يونس بن يعقوب و موسى بن بكير و أبان و غيرهم.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 543.


  (4) الظاهر أنه العلاء بن رزين الكوفي مولى ثقيف. روى عن الصادق (ع) و صحب محمد بن مسلم و تفقه عليه. وثقه النجاشي و العلامة و غيرهما و قالوا:


  انه جليل القدر وجيها في الأصحاب.


  (5) الوسائل: ج 15 ص 546.
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  الثالث من أدلة هذا القول: أن الأربعة أشهر هي غاية صبرها على ترك الجماع.


  أقول: أما دلالة الآية و الأخبار على أن أول مدة الإيلاء الذي يعتبر في الشرع هو أول ما عزم الزوج على ذلك فلا اشكال فيه. و أما دلالة الاستدلال الثالث على ذلك ضعيفة جدا، فإن صبر المرأة على ترك الجماع كصبر الرجل مختلف، فقد تصبر المرأة على تركه في أكثر من تلك المدة و قد تجرها نفسها إليه في أقلّ منها بكثير، كما أن الرجل بالنسبة إليه أيضا كذلك. فلو كان الميزان في تحقق الإيلاء الشرعي هو الإضرار بها و إغضابها- كما اشترطهما القوم- فهما قد يتحققان بأقلّ من هذه المدة و قد يتحققان بأكثر منها، إلا أن ظهور الأخبار المتقدمة و صريح آخر في تحديد المدة بالأربعة أشهر يكفي عن مثل هذا الاستدلال، فإنه قد روى الكليني (رحمه اللّه) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (1) عن محمّد بن عيسى (2).


  ____________


  (1) سنده اليه صحيح، و الرجل ثقة في نفسه عند القوم، الا أن المنقول من محمد بن الحسن بن الوليد القمي أنه استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة مذكورة في كتب الرجال و ذلك لأنه على رأيه يعتمد على المراسل و يروى عن الضعفاء و هؤلاء الذين استثنت رواياته عنهم ضعفاء عنده، الا أن ذلك كله غير مقبول عندنا. و قد روى عنه جمع من أعاظم الثقات مثل: الحسين ابن سعيد و محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس و محمد بن على بن محبوب و الكليني نفسه.


  (2) و هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المشهور بالعبيدي تارة و بيونسي اخرى. روى عن الجواد و الرضا و الهادي و العسكري (ع). وثقه النجاشي و العلامة، و مع ذلك ضعفه بعضهم مثل: محمد بن الحسن بن الوليد و تلميذه أبو جعفر الصدوق و غيرهما. و لكن لا اعتبار به بعد أن روى عنه جمع كثير من المعتمدين منهم: الصفار و سعد بن عبد اللّه و محمد بن على بن محبوب و أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.
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  عن القاسم بن عروة (1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (2). فإن الخبر صريح في أن عنوان الإيلاء لا يتحقق شرعا على أقلّ من الأربعة أشهر.


  و استدل للقول الثاني بأمور:


  الأول: بالشهرة و الإجماع المدعى.


  الثاني: بأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم، فلا يجوز الحكم به قبل الترافع.


  الثالث: أن الحكم بالإيلاء حق المرأة فيتوقف إحقاقه على مطالبتها.


  الرابع: أن مقتضى الأصل عدم تسلّط الزوجة على الزوج بحبس أو غيره قبل تحقق السبب اليقيني، و هو تحقق زمان المطالبة لا زمان قصد الاعراض عن الجماع.


  الخامس: الأخبار (منها) ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:


  الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت‌


  ____________


  (1) هو مولى أبي أيوب الجوزي وزير أبى جعفر المنصور، روى عن أبى عبد اللّه (ع). و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: الحسين بن سعيد و محمد ابن خالد البرقي و أحمد ابنه و هارون بن مسلم و ابن أبى عمير و محمد ابن عيسى و أحمد بن محمد البزنطي و غيرهم.


  (2) الوسائل: ج 15 ص 538.
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  عليه فلها أن تصبر، و إن رفعتها الى الامام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبدا (1).


  (و منها) ما رواه العياشي في تفسيره عن العباس بن هلال (2) عن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فاذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلّق، و الإمساك المسيس (3).


  (و منها) ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (4) عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان و أنا حاضر عن الإيلاء فقال: إنما يوقف إذا قدّمه الى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلّق و إما أن تمسك (5).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 541.


  (2) هو عباس بن هلال الشامي، روى عن الرضا (ع). و قد روى عنه جمع من المعتمدين منهم: محمد بن الوليد الخزار و إبراهيم بن هاشم و على ابنه و محمد بن عيسى و يعقوب بن يزيد. و قال بعض الأعلام: و هو واقع في طريق الصدوق في باب الأذان و الإقامة و باب المشيخة من الفقيه.


  و في ذلك كفاية للاعتماد عليه في حديثه كما ذكرنا في المقدمة.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 541.


  (4) الظاهر أنه هو المشهور بالبزنطى المكنى بأبى جعفر و قيل بأبى على، من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد (ع). و كان عظيم المنزلة عندهما.


  وثقه العلامة، و قال الكشي: أجمع أصحابنا على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه.


  (5) الوسائل: ج 15 ص 541.
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  عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام، قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟


  قال: هي امرأته (1). و نحوه في الدلالة ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).


  و لكن في كل هذه الأدلة نظر و إشكال.


  أما الأول: فلأن محصله غير حاصل، و لو كان حاصلا فهو غير معتبر عندنا فضلا عن دعواه.


  و أما الثاني: فلأن الإيلاء كما سبق بمعنى العزم و الإحلاف على ترك الجماع، فهو موضوع من الموضوعات و ليس بحكم بنفسه. نعم الإيلاء الذي يحكم فيه بالفي‌ء أو الطلاق حسب ما تقدم في الأخبار هو الذي مضت عليه الأربعة أشهر.


  و الحاصل: إن الحكم هو القضاء باختيار أحدهما لا المضي على الأربعة أشهر. فإن الثاني موضوع شكّ في اعتبار قيد زائد على وجوده و الأصل عدم اعتباره.


  و أما الثالث: فلأن الذي هو حقّ المرأة هو رجوع الزوج الى الجماع أو الطلاق لا المضي على الأربعة أشهر، بل المضي إنما هو حقّ الزوج كما اتفقت به الأخبار.


  و منه يظهر الاشكال على الدليل الرابع، و ذلك لأن الأصل أولا في المقام على الفرض إنما يجري في عدم الحكم بتسلط الزوجة على‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 540.
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  حبس الزوج حين الشك في تحقق موضوعه الذي هو تحقق الإيلاء، و أما بعد العلم بتحققه حسب ما بيّنته الأخبار فلا شكّ في الحكم المزبور.


  و ثانيا: لو سلّمنا أن موضوعه الترافع و لكنا نقول: إن هذا الأصل إنما يجري في عدم الحكم بذلك أو بأحد الأمرين المذكورين عند الشك في عدم الترافع بعد العلم باعتبارها، و أما إذا شكّ في اعتباره فالأصل إنما يقتضي عدم اعتباره و لزومه، فيوجب ذلك تحقق الإيلاء و لزوم الحكم بذلك من طرف الحاكم بمجرد تحققه في الخارج، فتأمل.


  و أما الخامس: فمحصل الأخبار أن المؤلي زوجته يرفع الى السلطان أو الامام، و السلطان أو الإمام يحاسب له الأربعة أشهر ثم يجبره على أحد الأمرين، فإن أبى عنهما حبسه على ذلك، و لكنه لم يرد في هذه الأخبار أن ما مضى من زمان الإيلاء لا يحبسه الامام من الإيلاء بل يتركه و يحسب الإيلاء من حين الترافع، ثم ليس فيها أنه يوقف عند الامام بعد مضي الأربعة أشهر، فلعلّ المفروض فيها إيقافه بمجرد إعلان الإيلاء من جانبه و جواز إيقافها إياه عند الامام و لو لم تمض الأربعة أشهر، فإذا رفعته الى الامام يحسب الامام المدة من حين الإيلاء ثم يجبره على أحد الأمرين.


  و يدلّ على ذلك ما رواه أبو جعفر الطوسي (رحمه اللّه) في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد (1) عن محسن بن‌


  ____________


  (1) الظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى و اسمه عبد اللّه. و نقل عن الوحيد البهبهاني (رحمه اللّه) في تعليقته عن جده أنه كان كثير الرواية و من مشايخ الإجازة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: محمد بن على بن محبوب و محمد بن أحمد بن يحيى و أبان بن عثمان و محمد بن يحيى و غيرهم. فهو حينئذ معتمد في الحديث مضافا الى ما ذكرنا في المقدمة فراجع.
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  أحمد (1) عن يونس بن يعقوب (2) عن أبي مريم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها (3).


  و هذا الخبر كالصريح في أنه يجوز للزوجة المرافعة الى الامام حينما سمعت بأن زوجها آلى عليها، و هذا لا ينافي كون المدة المذكورة مما يحقّ للزوج ترك جماعها فيها، فإن ارفاع القضية إلى الحاكم إنما هو لأجل أعلامها إياه على القصة لا لاعتبار الترافع في تحقق موضوع الإيلاء. و حيث إن أصل العمل- إذا كان للإضرار و الاغضاب- غير صحيح فيجب على الحاكم التحقيق فيها و المحافظة على خصوصياتها لأجل أنه إذا مضت المدة المذكورة كان قادرا على التحفّظ على حقها و إجراء الحكم اللازم بنفعها.


  و الحاصل: إن الذي يجب على المرأة هو صبرها عن الجماع في تلك المدة المعيّنة في الكتاب و السنّة، و هذا لا ربط له بإيقافه عند‌


  ____________


  (1) هو الملقب بالبجلى و المكنى بأبى أحمد، و هو ممن روى عن الرضا (ع) و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: إبراهيم بن هاشم و ابنه على و أحمد بن محمد بن خالد و على بن الحسن بن فضال و ابن أبى عمير و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.


  (2) هو يونس بن يعقوب بن قيس المكنى بأبى على الجلاب البجلي الدهني الكوفي، و هو ممن روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع) و كان خصيصا بأبى الحسن و مات في أيام الرضا (ع) فتولي (ع) أمره بنفسه. وثقه النجاشي و العلامة و الكشي، و قال الأخير: انه كانت جماعة من الفطحية من فقهائنا وعد منهم يونس بن يعقوب.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 540.


  90‌


  الحاكم، فلعلّ المشهور خلطوا بين الأمرين فحكموا لأجل تلك الأخبار باشتراط الترافع في تحقق أصل الإيلاء و انعقاد المدة المعتبرة فيه، و قد عرفت أن الأمر ليس كذلك.


  هذا كله بالنسبة إلى تحقق موضوع الإيلاء و الحكم بأحد الأمرين و أما بالنسبة إلى الحبس فهو إنما يقع حسب الأخبار المتقدمة بعد إباء الزوج و امتناعه عن أحد الأمرين.


  فروع يجب التنبيه عليها


  الأول: إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،


  و لكن لا يخفى عليك أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار أن الحبس المؤبد دائر مدار امتناعه المؤبد، و هذا هو المفروض في الخبر المتقدم. و أما إذا فاء الزوج إلى أمر اللّه أو قبل الطلاق فلا يجوز له حبسه و لو بساعة لأن الذي يوجب له جواز حبسه هو امتناعه عن أداء تكليفه و وظيفته فاذا سلّم و أطاع فلا موجب لحبسه، و هذا واضح.


  الثاني: إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف


  عن قبول أحد الأمرين عن الطعام و الشراب بتاتا حتى يستسلم و يختار أحد الأمرين، و أيضا ورد في بعضها الآخر كخبر غياث بن إبراهيم أنه يمنعه إلا عن ربع قوته، و في المرسل المضمر للصدوق في الفقيه أنه شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلّق، و في خبر علي بن إبراهيم: أن عليا (عليه السلام) بعد أن حبس‌
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  المؤلي في حظيرة و كلّفه التقبل لأحد الأمرين قال: و إلا أحرقت عليك الحظيرة. و هذا كله يدلّ على شدة الأخذ عليه في المأكل و الملبس و المشرب حتى يضطر الى القبول. و أما جواز قطع المأكل و المشرب عنه بتاتا فدلالة تلك الأخبار عليه مشكلة. و لعلّ ذلك لأجل أنه لا تحسب المحابس موهونة لا يعبأ بها الناس، بل لا بدّ أن تكون رادعة عن الجرائم و الآثام و مخيفة للمجرمين، و هذا لا يمكن حصوله إلا بالاجاعة و التضييق على المحبوس بما ذكر في تلك الأخبار.


  نعم هذا يجوز في حقّ من كان الحبس في حقه عقوبة و مانعا عن الجرائم و الفحشاء، و أما من كان الحبس في حقه مانعا عن سراية شره الى غيره كما في تحبيس من سرق مرة ثالثة بالحبس المؤبد على ما تقدم التصريح به في أخباره. فالواجب حينئذ مراعاة العادة و الحاجة و يدلّ عليه ما فعله على (عليه السلام) في حقّ عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللّه تعالى.


  الثالث: روى الكليني عن محمّد بن يحيى


  عن أحمد بن محمّد عن محمّد ابن خالد (1) عن خلف بن حمّاد (2).


  ____________


  (1) الظاهر أنه محمد بن خالد البرقي المكنى بأبى أحمد، لأن الذي روى عن خلف بن حماد هو البرقي لا محمد بن خالد الطيالسي و لا الأصم و لا الأشعري و لا الأحمسي و لا الخزار. و الظاهر أنه كان ممن روى عن الكاظم و الرضا (ع). وثقه الكشي و غيره و هو عندنا معتمد في حديثه و ذلك لرواية جمع من المعتمدين عنه منهم: محمد بن الحسن الصفار و ابنه أحمد و إبراهيم ابن هاشم و ابنه على و جميل بن دراج و محمد بن على بن محبوب و محمد ابن أحمد بن يحيى و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.


  (2) هو خلف بن حماد بن ناشر أو ياسر بن المسيب الكوفي. سمع عن الكاظم (ع). وثقه النجاشي و العلامة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم:


  محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و محمد بن مسلم و محمد بن سنان و الحسن بن على الوشاء و إبراهيم بن هاشم و ابنه على و صفوان بن يحيى و غيرهم.
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  يرفعه الى أبي عبد اللّه (عليه السلام) (1) في المؤلي إما أن يفي‌ء أو يطلّق فإن فعل و إلا ضربت عنقه (2).


  و الظاهر أنه معارض بالأخبار المتقدمة الدالّة على لزوم الحبس و التضييق إذا امتنع عن أحد الأمرين، و هو بظاهره مخالف للضرورة و العقل، حيث إنه لا يمكن عادة أن يأمر الشارع بقتل أحد بمجرد امتناعه عن الجماع مع زوجته. فهو إما مطروح أو محمول على ما حمله الشيخ أبو جعفر الطوسي من فرض امتناعه عن قبول الحكم من طرف الإمام أو الحاكم بأحد الأمرين. و الأولى حمله على فرض امتناعه عن حكم الامام بالطلاق، فإذا رأى الإمام المصلحة في طلاقه إياها و حكم به و لم يقبله الزوج فهو من جهة رده حكم الحاكم الشرعي يستوجب القتل. و يدلّ عليه ما قاله الصدوق في الفقيه من أنه روى أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين (3).


  و يؤيده أن الذي يمكن الحكم به حكما قاطعاً هو الطلاق خاصة لا الجماع، فإن الجماع أمر طبيعي لا بدّ أن يقع عن غريزة طبيعية‌


  ____________


  (1) يحتمل أن يكون المراد من الرفع النسبة إليه (ع)، و يحتمل أن يكون المراد منه هو الرفع الاصطلاحي بمعنى حذف السند أو نسيانه، و على كل حال فالخبر معتبر قابل للاستناد لرواية الكليني و الشيخ أبي جعفر و غيرهما له.


  (2) الوسائل: ج 15 ص 545.


  (3) الوسائل: ج 15 ص 545.
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  و هو لا يقبل الإجبار مع أنه فرع الزوجية، فإذا كان له اختيار فسخها فله اختيار تركه بطريق أولى، إلا أنه مع ذلك لا حقّ له في تعطيلها فلو لم يشأ الزوج المجامعة معها فلا بدّ له من طلاقها، فإذا أمره الحاكم الشرعي بذلك فرده فإنما استخفّ بحكم اللّه كما في الخبر.


  و أما دليل القول الثالث: فهو ما رويناه عن أبي بصير و البزنطي و عثمان بن عيسى المتقدم، حيث إنها تدلّ على أن أول المدة المعتبرة في الإيلاء يتحقق بحكم الحاكم العادل. و فيه ما بيّناه في الجواب عنها في القول الثاني، فلا حاجة الى الإعادة.


  تتميم


  روى السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: و روينا من غير وجه أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة- و كان يفعل ذلك كثيرا- إذ مرّ بامرأة من نساء العرب مغلقا عليها بابها و هي تقول:


  تطاول هذا الليل تسرى كواكبه * * *و أرقّني أن لا ضجيع الاعبه


  فو اللّه لو لا اللّه تخشى عواقبه * * *لزحزح من هذا السرير جوانبه


  و لكنني أخشى رقيبا موكّلا * * *بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه


  مخافة ربي و الحياء يصدّني * * *و أكرم بعلي أن تنال مراتبه


  فكتب الى عماله بالغزو أن لا يغيب أحد أكثر من أربعة أشهر.


  و روى أيضا عن ابن جريح قال: أخبرني من أصدّقه أن عمر بينما هو يطوف سمع امرأة تقول: تطاول هذا. فقال عمر: مالك؟ قالت:


  اغزيت زوجي منذ أشهر و قد اشتقت اليه، قال: أردت سوء؟ قالت‌


  94‌


  معاذ اللّه، قال: فاملكي نفسك فإنما هو البريد اليه، فبعث اليه. ثم دخل على حفصة فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمّني فافرجيه عني؟


  في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها و استحيت، قال: فإن اللّه لا يستحي من الحق، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر و إلّا فأربعة أشهر، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر (1).


  أقول: لو لا صراحة الآية في أن منتهى الإيلاء هو أربعة أشهر لكان هذا النقل يوهن أصل حكم الإنظار إلى الأربعة أشهر في الفقه، و لكنه لو صحّ لكان محمولا على عمله الشخصي الاجتماعي أو على عدم اطّلاعه عن الكتاب و السنّة، و كم له من نظير.


  الثانية: حبس المتهم بالقتل


  إذا اتّهم إنسان بتهمة القتل فالمشهور ذهبوا الى وجوب حبسه و توقيفه لئلّا يفرّ عن القصاص خلافا للحلّي و فخر الدين. و هل يحبس بمجرد وقوع التهمة عليه أو لذلك قيود و شرائط؟ وجوه و أقوال:


  الأول: ما حكي عن جمع منهم: الشيخ أبي جعفر في نهايته و ابن البرّاج و الصهرشتي و الطبرسي و العلّامة في قواعده و المحقق في الشرائع من أنه يحبس بشرط إن التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة. فعليه يكون آخر مدة حبسه هي زمان توقّع حضور البيّنة من وليّ الدم.


  الثاني: ما حكي عن ابن حمزة من أنه يحبس ثلاثة، الظاهر في‌


  ____________


  (1) تاريخ الخلفاء: ص 139- 142.
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  أنّ المراد منها ثلاثة سنين، و حكي عن الإسكافي أنه يحبس سنة، و في الخبر الآتي أنه يحبس ستة أيام.


  الثالث: ما حكي عن العلّامة في المختلف من التفصيل بأنه إن حصلت التهمة للحاكم بسبب من الأسباب لزم حبسه ستة أيام عملا برواية السكوني الآتي و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و أما إن حصلت لغيره فلا يجوز حبسه عملا بالأصل.


  الرابع: ما حكي من التفصيل عن بعض آخر و هو أنه لو التمس المدعي حبسه يجب حبسه، و أما لو لم يكن له مدعى بالخصوص فلا يجب حبسه (1).


  أما دليل الأخذ بتهمة الولي فأمران:


  أحدهما: ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء الدم بثبت و إلا خلّي سبيله (3). و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا. و ظاهر الخبر أن التهمة إنما فرض من جهة وليّ الدم.


  الثاني: أنه لو بنى على الأخذ بكل تهمة من أيّ شخص لانتهى ذلك الى الهرج و المرج و هتك الأعراض من غير ثبوت جناية أو جرم.


  نعم لو كان المتهم بحيث أوجبت دعواه للحاكم الظنّ القوي أو الاطمئنان‌


  ____________


  (1) الجواهر: ج 42 ص 276.


  (2) سنده اليه صحيح لا ضعف فيه.


  (3) الوسائل: ج 19 ص 171.
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  فالظاهر وجوب أخذ المتهم و حبسه حتى يتبيّن الأمر، و ذلك لشدة أمر الدم في الشريعة.


  و أما دليل التفصيل المحكي عن المختلف- بأن التهمة إن حصلت للحاكم حبسه و إن حصلت لغيره فلا يحبس- فالظاهر أنه في الحاكم أولا خبر السكوني المتقدم و ثانيا لزوم التحفظ للنفوس عن الإتلاف، و أما في غيره فالأصل كما حكيناه و لكنك خبير بضعف المستند. أما الخبر فقد عرفت أنه ظاهر في فرض كون التهمة من جانب الولي.


  و أما حديث لزوم الاحتياط في الدماء و التحفظ على النفوس فإطلاقه يدلّ على لزوم الأخذ حتى إذا كان المدعي غير الحاكم، إلا أن إطلاقه مدفوع، بدليل لزوم الهرج و استلزامه هتك كثير من الأعراض المحترمة، فحينئذ يؤخذ به فيما لا يخالفه دليل قاطع و هو ما إذا كانت التهمة أوجبت الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم الشرعي.


  فالحاصل: أن مقتضى مجموع تلك الأدلة هو لزوم حبس المتهم إما بدعوى وليّ الدم نسبة القتل اليه أو بحصول الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم بذلك. و أما انحصار الأخذ و الحبس في خصوص صورة حصول التهمة للحاكم فيردّه الخبر و حديث لزوم الاحتياط في الدماء و التحفظ على النفوس، و ذلك لأنه قد يكون الاتهام من جهة غير الحاكم مطابقا للواقع، فعدم ترتيب الأثر يوجب هدر الدم اللازمة فيه الرعاية و التحقيق.


  فمما ذكرنا يظهر أن ما ذكره في الجواهر- من أن التفصيل بين ما إذا حصلت التهمة للحاكم فيحبس و ما إذا حصلت لغيره فلا يحبس‌


  97‌


  يقتضي الخروج عن إطلاق الخبر، كما أن الخبر خال عن تقييد الأخذ بالتماس الولي كما صنعه المحقق- فاسد.


  أما الخبر فلما عرفت من أنه ظاهري في لزوم الأخذ بالتماس الولي.


  و أما دعوى إطلاقه بالنسبة إلى الحاكم فمردودة. (أولا) بأنه ليس مفاده النفي عن التماس غير الولي، بل مفاده مجرد إثبات لزوم الأخذ في فرض الالتماس. و مثل هذه المفادات لا إطلاق لها حتى يتمسّك به لنفي غيره.


  (و ثانيا) لو سلم أن له إطلاق بالنسبة إلى غير الولي إلا أن دليل لزوم الاحتياط في الدماء يقيّده بالنسبة إلى الحاكم إذا كان ظانّا أو مطمئنا أو محتملا احتمالا يعتني به العقلاء سواء كان ظنّه أو اطمئنانه أو احتماله من نفسه أو من جهة دعوى الغير.


  فالمتحصل مما ذكرنا: أنه لو كانت التهمة من وليّ الدم يجب على الحاكم حبسه حتى يتبيّن أمره، و كذلك لو حصل ظنّ التهمة للحاكم من نفسه أو من غيره. و أما مجرد حصول التهمة لغير الوليّ و الحاكم بلا إراءة بيّنة أو قرينة ظنّية فلا دليل على لزوم حبسه، بل مقتضى الأصل نفيه.


  ثم إن مقتضى الخبر هو عدم لزوم الحبس أكثر من ستة أيام، إلا أن الظاهر أن فلسفة الأخذ و الحبس هو تبيّن حال المتهم و استكشاف واقع أمره، و هو قد يحصل بأقلّ من ستة أيام و قد يحصل بأكثر منها بل قد لا يحصل بأكثر من شهر أو سنة. و يدلّ على أن علّة الحبس أو‌
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  سببه هو تبيّن واقع الأمر ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا حبس في تهمة إلا في دم، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم (1) فإن مفاد الخبر هو أن غاية ما لا يكون الحبس ظلما ما إذا لم يعرف الحق، و أما إذا تبيّن الحال و عرف الحق عن الباطل فالحبس بعد ذلك ظلم. فعليه الأقوى أن آخر مدة جواز تخلية سبيل المتهم هو زمان رفع التهمة عنه أو تبيّن حاله. و أما ما في الخبر من تعيين الحبس بالبيّنة فيحتمل أن يكون هو بالنون فصحّفه الناسخون ظنّا منهم بأنه كان بالتاء فأضافوا اليه كلمة الأيام تميّزا، أو يحتمل أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانت له أفراد خبراء مطّلعون على طرق كشف الوقائع فكانوا يستكشفون واقع الأمر في مدة ستة أيام، و الظاهر أن الأمر كان كذلك كما يظهر ذلك مما ورد في باب تبيّن عدالة حال الشاهد، فراجع.


  على أن المظنون هو أن مراد الصادق (عليه السلام) من حبسه (صلى اللّه عليه و آله) في الدماء ستة أيام هو الدماء الواقع في محيط المدينة الذي كان استكشاف أمرها عليه سهل يسير، و يبعد كل البعد أنه (صلى اللّه عليه و آله) كان يخلّى سبيل المتهم بعد ستة أيام مع بقاء التهمة عليه و عدم تبيّن حاله و أمره، خصوصا إذا صارت التهمة بعد ستة أيام في نفسه أقوى احتمالا من قبلها.


  بقي الإشارة إلى دليل الخلاف المحكي عن الحلّي و فخر الدين، من أنه لا يجب بل لا يجوز الحبس ما لم تثبت التهمة بالبيّنة أو غيرها و هو أولا ضعف الخبر، و ثانيا أن حبسه تعجيل للعقوبة التي لا مقتضى لها.


  ____________


  (1) المستدرك: ج 17 ص 403.
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  و فيه: (أما ضعف الخبر) فقد عرفت و هنه في المقدمة و في الهامش و قلنا: إن السكوني و النوفلي و أمثالهما أولا ممن قبلت رواياتهم عند الأصحاب و صرحوا بالاعتماد عليهم في الحديث، بل في الجواهر ادعى حكاية الإجماع على العمل باخباره خصوصا في المقام الذي يكون العمل به موافقا للاحتياط. هذا مع أن القوم أجمعوا على قبول الخبر المعمول به بين الأصحاب و إن كان الخبر في نفسه ضعيفا، و لا شكّ أن الخبر المزبور معمول به بينهم. و ثانيا أنهما ممن شهدوا على كونهما معتمدين في الحديث كما تقدم.


  (و أما دعوى كون حبسه تعجيلا للعقوبة و لا مقتضى لها) ففيه:


  أن الحبس هنا ليس عقوبة حتى يقال إنها فرع إثبات الجرم بل إنما هو لأجل التحفظ على احتمال صدق التهمة التي هي لو ثبتت كان أمرا عظيما و جرما كبيرا يجب عقوبة عامله، فتعجيل الحبس إنما هو احتياط يرتكبه الشرع لكون ما به وقعت التهمة قابلًا للاحتياط و الاستحفاظ.


  فرعان


  يجب ذكرهما و إن لم يتعرض لهما القوم‌


  الأول: لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه


  أو أن خسارته على بيت المال؟ فيه و جهان:


  (وجه الضمان) هو أن الولي صار سببا للإضرار عليه، فهو كمن أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو كمن سبّب إلى إتلافه، و عليه فلو‌
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  كان للمدعي مال يجب أدائه من ماله و إلا فمن بيت المال.


  (و وجه عدم الضمان) أنه لم يرد إتلاف ماله و إنما أراد دعوى التهمة عليه و التجسس عن واقع القضية. و فيه: أن الضمان ليس دائرا مدار قصد الإضرار، فإن النائم أيضا إذا أورد الضرر على غيره فهو ضامن له، فالأقوى هو الضمان، بل لو قلنا بضمانه حتى لو ثبتت التهمة عليه لم يكن بعيدا، فإنه ليس له الإضرار بسبب التهمة و إنما له التحقيق و التفحص عن مورد التهمة، فاذا تضرر بتهمته فلا بدّ من تداركه عليه. فالأحوط- إن لم نقل الأقوى- الضمان مطلقا إما في مال الولي إن كان له مال و إلا فمن بيت المال لا من مال الحاكم فإنه الذي وجب عليه لزوم حفظ الأمن و صون الدماء عن الهدر من طرف الشارع، فالضمان يجب أن يكون على مال الشارع أيضا.


  الثاني: لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته


  و لو قرضا؟


  أو يجب على الحاكم أداؤه كذلك أو هو في بيت المال مجانا أو قرضا؟


  وجوه. و لا بدّ أن يفصل بين ما إذا ظهرت براءته فيجب و بين ما إذا لم تظهر فلا يجب. و عليه فهل يجب على الدائن الصبر الى زمان قدرته على التأدية إن احتمل ذلك أو لا يجب عليه ذلك بل يجب تأديته من ماله إذا طلبه الدائن إن كان له مال و إلا فمن بيت المال؟ وجوه أيضا.


  و لكن التحقيق أن نقول: إن المتهم- بالكسر- و المتهم- بالفتح- أوجبا معا قصور المتهم- بالفتح- عن أدائه حسب الفرض فصار سببا لتفويت الدين على الدائن، فلو تبيّن ارتكابه للقتل فالسبب‌
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  الأول لتفويته إنما هو نفسه، فأداء المال إنما هو عليه نفسه، فإن كان له مال فيجب أداؤه من ماله و إلا فمن بيت المال. و أما لو تبيّن خلافه فالسبب الأول إنما هو توهم المتهم- بالكسر- و لا دخل للمتهم- بالفتح- في ذلك، فاللازم عليه أداؤه من مال الولي المدعي لو كان له مال، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال.


  الثالثة: حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي


  روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب (1) عن حريز قال:


  سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل. فقيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟


  قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (2).


  و الظاهر من كتب القوم التي تتبعتها في مسألة هلاك القاتل أو هربه أنهم لم يخالفوا مضمون هذا الخبر بل أيدوه في حكمه بحبس‌


  ____________


  (1) هو إبراهيم بن عيسى و قيل ابن عثمان الكوفي المكنى بأبى أيوب الخزار. من أصحاب الصادق و الكاظم (ع) كبير المنزلة. وثقه الكشي و النجاشي و الشيخ و العلامة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: يونس ابن عبد الرحمن و على بن الحكم و الحسن بن محبوب و الحسن بن على بن فضال و عثمان بن عيسى.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 34.
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  المخلّص من غير خلاف.


  نعم، اختلفوا في لزوم أداء الدية إذا هلك القاتل إذا فات القصاص و عدم لزومه، فذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط و ابن إدريس و الكركي و العلّامة في المختلف و الشهيد في غاية المراد و الأردبيلي في مجمع البرهان و غيرهم الى سقوط القصاص و الدية معا، مستدلّين على ذلك بأن الواجب في العمد هو القصاص و أما الدية فلا يجب إلا صلحا فالأصل بل الأصول حينئذ يقتضي سقوطهما معا. و ذهب جمع آخر منهم العلّامة في القواعد و الإرشاد و التبصرة إلى وجوب الدية، بل نسب الى أكثر الأصحاب بل حكي عن الغنية الإجماع عليه، و ذلك لما روي مستفيضا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم.


  و لأنه كمن قطع يد رجل و لا يد له فعليه الدية. هذا و لكن المحقق في النافع عنون المسألة بما لو فرّ القاتل حتى مات.


  فروع


  أقول: لا بدّ من فرض المسألة في فروع:


  الأول: ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء-


  الذي هو بحثنا الأصلي في المقام- فالذي تقتضيه القاعدة و الخبر المتقدم هو لزوم أخذ المخلّص و حبسه حتى يأتي بالقاتل أو يؤدي ديته إذا مات، فما دام حيا و كان في حال الفرار فالواجب على المخلّص هو تسليمه، و الواجب على القاتل هو القصاص كما هو مفاد الخبر. و كذلك الأمر لو فرّ بنفسه كما هو عنوان المسألة في النافع.
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  نعم، روى الكليني عن حميد بن زياد (1) عن الحسن بن محمّد (2) عن أحمد بن الحسن الميثمي (3) عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم (4).


  و روى أيضا بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العلاء (5) عن‌


  ____________


  (1) هو حميد بن زياد بن حماد بن زياد الدهقان المكنى بأبى القاسم الكوفي من أهل نينوى. وثقه الشيخ و العلامة و النجاشي و قالوا: عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف. روى أكثر الأصول. له كتب كثيرة. و حكى عن النجاشي مع توثيقه بأنه كان واقفيا.


  (2) هو المكنى بأبى على الكندي الصيرفي. روى عن الكاظم (ع) كان من شيوخ الواقفة و كان كثير الحديث فقيه معاند في الوقف، و كان متعصبا فيه، وثقه النجاشي و العلامة، و قال الشيخ في الفهرست: انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن الانتقاء.


  (3) قال الكشي: انه كان واقفيا. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم:


  البزنطي و أحمد بن محمد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم و على ابنه و يعقوب ابن يزيد.


  (4) الوسائل: ج 19 ص 303.


  (5) الظاهر أنه ليس العلاء بن الزريق الموثق عند القوم فإنه الذي روى عنه ابن أبى نصر البزنطي و ابن أبى عمير و غيرهما المتقدمين عليه بزمان، بل من القريب انه العلاء بن يزيد القرشي الكوفي الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) المؤيد لكونه إماميا، و هو الذي نقل في جامع الرواة رواية محمد بن على بن محبوب عنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر.


  و كيف كان فهو و ان كان حاله مجهولا الا انه معتمد عليه في حديثه عندنا لما بيناه في المقدمة.
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  أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب (1).


  إلا أن المتيقن من الخبرين بل لا يبعد دعوى القطع بإرادته هو فرض المسألة في صورة اليأس عن الظفر بالقاتل. و يدلّ عليه استدلال الامام (عليه السلام) بقول النبي (صلى اللّه عليه و آله): إنه لا يبطل دم امرئ مسلم، فإن بطلان دم المسلم إنما يتصور فيما إذا استيأسوا من الظفر بالقاتل لا ما إذا احتمل الوصول اليه.


  و يؤيده أن المفروض في خبر حريز هو استخلاصه بحيث يقدر المخلّص على تسليمه، و لذا فرض فيه بعد ذلك موته، فحكم حينئذ بأداء دية المقتول من جانب المخلّصين.


  الثاني: ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه


  و اختلاف الأعلام من أنه هل تجب الدية إذا فات محلّ القصاص أو لا تجب؟ لا بدّ أن يكون في هذا الفرض و ذلك لجريان الدليلين المذكورين في هذين الوجهين. و الذي يقتضيه عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا يبطل دم امرئ مسلم- الذي استدلّ به الامام (عليه السلام) في موارد كثيرة على لزوم أداء دية المقتول من بيت المال كمن قتل في زحام الناس أو وجد مقتولا و لا يعرف له قاتل و نحوها- هو لزوم الدية إما من مال القاتل إن كان له مال أو من مال الأقرب فالأقرب إن كان القتل خطأ، و إن لم يكن له مال فيؤديها الإمام من بيت المال.


  ____________


  (1) الوسائل: ج 19 ص 303.
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  إن قلت: إن الواجب الأصلي في القتل العمدي هو القصاص و أما الدية فهي أمر يستوجب إذا اصطلح الطرفان و رضيا بها بينهما، و لازم ذلك أنهم في الفرض لم يصطلحوا على الدية حتى هلك القاتل فلا دية حينئذ كما لا قصاص.


  قلت: مورد هذا الحكم على فرض تماميته إنما هو ما إذا كان الطرفان على اختيار في المراد، و أما في الفرض حيث إنه لم يبق قاتل حتى تصل النوبة إلى التصالح أو عدم التصالح فالواجب إنما هو تأدية الدية لأنها إنما شرعت اضطرارا و بعد ما إذا لا يمكن القصاص، فاذا لم نقل بوجوبها أيضا لزم بطلان دم المرء و خلوة عن العوض بعد أن أمكن تحصيله.


  الثالث: ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد


  فيجب على الحاكم حبس المخلّص أبدا و أن ضمانه إنما هو بالنسبة إلى تسليم القاتل، و هو أمر آخر يجب العمل به و لكنه توهم فاسد.


  أولا: فلما أن لفظه «أبدا» إنما جاء في بعض نسخ الحديث و لم يجي‌ء في بعضها الآخر.


  و ثانيا: لو سلّم مجيؤه و كونه من الحديث إلا أن المراد منه ظاهرا هو الحكم بحبسه الى أن يسلّمه المخلّص إلى الأولياء و لو كان ذلك بعد حين. و تدلّ على ذلك كلمة «حتى» الدالّة على نفي الحكم بعد حصول مدخولها. و لو كان المراد من كلمة «أبدا» هو الحبس المؤبد للمخلّص- سواء سلّم القاتل إلى الأولياء أو لم يسلّمه- لكان معارضا و مناقضا مع مفهوم «حتى». و لا ريب أن إيراد التناقض في‌
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  كلام واحد لأهل الفضل غير مقبول فضلا عن الشارع الحكيم الملتفت الى الكلام حسب الاعتقاد.


  و ثالثا: أنه لو فرض تسليمهم القاتل إلى الأولياء أو تأديتهم الدية إليهم بعد أن لم يكن التسليم ممكنا فلا موجب لبقاء الضمان عليه بعد ذلك.


  إن قلت: (أولا) إن الأصل يقتضي بقاء الضمان (و ثانيا) إن الحكم بحبسه ليس لأجل الضمان بل إنما هو حكم تكليفي مستقلّ لأجل التنبيه و العقوبة على العمل المذكور الذي يعدّ هو جرما عند الشارع.


  قلت: (أما) بقاء الضمان فلا وجه في الفرض، (و أما) الحكم ببقاء الحبس الى ما بعد انقضاء الضمان فيرده أصالة عدم الجعل، فإنا كما اخترناه و بيّناه في الأصول لا نقول بجريان الأصل في الأحكام التكليفية الكلية لأن كل واحد من الأصلين فيها دائما معارض بنظيره و هما أصالة عدم الجعل و أصالة بقاء وجوب الحبس.


  الرابع: إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،


  إلا أن عبارة المحقق في النافع و الشرائع مطلقة شاملة لذلك أيضا. و في الرياض أو كل الأمر إلى الحاكم فإن رأى الحاكم مصلحة في الحبس حبسه و إلا فلا.


  أقول: لو أردنا الجري على مجرى القياس و الاستحسان فاللازم الحكم بالحبس في الجراح و الأطراف أيضا، و ذلك:


  أولا: لأن قطع كثير من الأطراف يساوي الدية الكاملة لأن انفصاله يوجب تعطيل الإنسان عن العمل المناسب و نفي الأثر المطلوب‌
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  منه في الخلقة الطبيعية.


  و ثانيا: لا فرق في الحكم بوجوب القصاص بين قصاص النفس و قصاص الأطراف، فإذا لزم المستخلص الضمان في الأول يجب أن يلزمه في الثاني أيضا.


  و أما لو أردنا الجري على الأصول المشهورة عند الشيعة و هي نفي القياس و الاستحسان إلا ما نصّ على علّته في الدليل فلا بدّ من نفي التساوي بينهما في الحكم.


  هذا، و لكن الحكم من الشارع بتضييع الطرف في مثل الفرض بعيد غاية البعد خصوصا إذا كان للجاني مال يمكن تأدية الدية منه الى المجني عليه. فالأحوط- إن لم يكن الأقوى- هو حبس المخلّص ثم أداء الدية من مال الجاني إن كان له مال، و إلا فمن مال المخلّص فإنه الذي فوّت على المجني عليه القصاص أو الدية. و إن لم يكن لهما مال فمن بيت المال المعدّ للتأدية منه في كل ما لا يمكن من غيره، فتأمل.


  الرابعة: حبس شاهد الزور


  لم أر في كتب القوم خلافا أو إشكالا في أن شاهد الزور و هو من يشهد بالباطل و على خلاف الواقع إن ترتب على شهادته المشهود به كالقتل أو المال فهو ضامن لذلك و يجب عليه القصاص أو تأدية المال.


  و أما إذا لم يترتب عليه المشهود به يجب على الحاكم حبسه تعزيرا أو تأديبا، و يضرب و ينادى بفعله الجائر في قبيلته و محلّته ليرتدع هو و غيره عن مثل هذا الفعل، بل و يجب ذلك عليه حتى إذا ترتب على‌
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  شهادته المشهود به إن وجب إبقاؤه في الحياة.


  و مستند الحكم- مضافا الى ما سبق في المقدمة- ما رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به الى حيّه و إن كان سوقيا بعث به الى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلّي سبيله (2).


  و الظاهر أن حبسه (عليه السلام) إياه لم يكن من جهة كونه التكليف المعيّن بل إنما كان من جهة الاختيار المفوض الى الحاكم في أمثال هذه الموارد، فحينئذ يجوز للحاكم حبسه و تعزيره بما يراه من المصلحة في ذلك.


  ثم هل الحبس و التعزير المشار إليهما في الخبر جزاء و عقوبة على خصوص العمل المزبور فلا يسقط بالتوبة؟ أو أنه مشروط بعدم التوبة فيسقط عنه بإتيانها؟ و جهان: (وجه السقوط) إن الظاهر من دليل التوبة هو كونها مسقطة للعقوبة الثابتة إلا ما ثبت بقاؤه بالدليل فلا عقوبة بعدها (و وجه عدم السقوط) هو أن بعض أخبار الباب مشعر بأنها إنما تؤثر في قبول الشهادة القائمة بعد وقوعها، فلا تؤثر في رفع العقوبة الثابتة على الجرم الواقع. و هو ما رواه الصدوق بإسناده عن سماعة (3) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: شهود الزور يجلدون حدا و ليس له وقت‌


  ____________


  (1) سنده اليه صحيح كما في جامع الرواة.


  (2) الوسائل: ج 18 ص 244.


  (3) سنده اليه قوى في اصطلاح القوم و معتمد عليه عندنا.
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  - أي عدد معلوم- ذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد (1).


  هذا مضافا الى أصالة بقاء حقّ العقوبة أو حكمها. و لكن الأقوى هو الأول لعموم دليل التوبة الشامل للمقام و لما أشرنا إليه سابقا أن أصالة بقاء حكم العقوبة أو حكمها معارضة بأصالة عدم جعل الحكم المذكور فيما بعد التوبة.


  الخامسة: حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه


  لا إشكال و لا خلاف من أحد من المسلمين بل و من غيرهم في أنه يجب على المديون قضاء دينه المعجل أو المؤجل إذا حان وقته، فحينئذ لو امتنع عن أدائه فإن كان امتناعه لجهة الإعسار- كما إذا لم يكن له مال- أو الاعتذار- كما إذا منعه الحاكم من التصرف في ماله- فلا كلام في أنه يجب على الدائن إمهاله إلى زمان اليسر و المقدرة، و ذلك لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ (2) و للأخبار المتواترة الدالّة على ذلك، و تؤيده الفطرة و الوجدان. و لا فرق في ذلك بين من كان إعساره أو تعذره بسبب شرعي أو غير شرعي خلافا لما حكي عن الصدوق من أنه إذا صرف المديون الدين المأخوذ في المعصية فلا يجب إنظاره بل يجوز أخذه و حبسه على تأخيره و لكنه باطل لدلالة الوجدان بحبس الانظار و لعموم الكتاب و السنّة.


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 244.


  (2) البقرة: 280.


  110‌


  و أما إن كان امتناعه لغير ذلك بل كان من أجل بنائه على ترك أدائه مع تمكّنه منه و وجود المال في يده فلا إشكال و لا خلاف في أنه يجوز للحاكم حبسه و التضييق عليه حتى يؤديه بنفسه، أو بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه، بل صرح الشهيدان في اللمعة و الروضة و غيرهما بأنه يجوز حبسه حتى لو ادعى الإعسار، و لم يعلم صحة قوله الى أن يعترف به الغريم أو أقام عليه البيّنة.


  و مستند الحكم المذكور: (أولا) دلالة مفهوم الآية، حيث إن مفهوم ما ورد فيها من الانظار إلى الميسرة عدم إنظاره بعدها، و معناه أخذه على أدائه و حبسه و توقيفه لو امتنع عن أدائه و ترفيعه الى الحاكم.


  (و ثانيا) أخبار مستفيضة، (منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى (1) عن أحمد بن محمّد (2) عن ابن فضّال عن عمّار (3) عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إن عليا كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله (4).


  ____________


  (1) الظاهر أنه الملقب بالعطار القمي الذي اتفق الأصحاب على وثاقته.


  (2) الظاهر أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. روى عنه جمع من المشايخ المعتمدة عليهم منهم: شيخ مشايخ الإجازة هارون بن موسى التلعكبري و الحسين بن عبيد اللّه (أو عبد اللّه) السعدي و غيرهما. و يحتمل كونه أحمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد المتقدمين ذكرهما.


  (3) هو عمار بن موسى الساباطي المكنى بأبى اليقظان، من أصحاب الصادق و الكاظم (ع). وثقه و أخواه- قيس و صباح- النجاشي و العلامة أو غيرهما و روى عنه جمع كثير من المعتمدين في الحديث. و من الغريب بعد ذلك قول العلامة من أن الوجه عندي أن روايته مرجحة.


  (4) الوسائل: ج 13 ص 147.
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  (و منها) ما رواه أبو جعفر بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (1) عن محمّد بن الحسين (2) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فاذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّي سبيله حتى يستفيد مالا (3).


  (و منها) ما رواه أيضا عن ابن قولويه (4) عن أبيه (5) عن‌


  ____________


  (1) سنده اليه صحيح، و الرجل هو محمد بن الحسن بن فروخ مولى عيسى ابن موسى الأشعري الملقب بالصفار المكنى بأبى جعفر الأعرج الذي كان من أصحاب العسكري (ع). قال النجاشي: كان وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية، توفي بقم سنة تسعين و مائتين. و نحوه قال العلامة في الخلاصة. و روى عنه جمع من المعتمدين مثل: محمد بن يحيى و محمد بن الحسن بن الوليد و الكليني و غيرهم.


  (2) الظاهر أنه محمد بن الحسين بن أبى الخطاب المكنى بأبى جعفر الزيات الهمداني، و كان من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري (ع) قال النجاشي و العلامة: جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف مسكون الى روايته.


  (3) الوسائل: ج 13 ص 148.


  (4) سنده اليه صحيح، و الظاهر أنه جعفر بن محمد بن قولويه القمي المكنى بأبى القاسم. قال النجاشي و العلامة: كان من خيار أصحاب سعد، و كان من ثقات أصحابنا و أجلائهم في الحديث و الفقه، روى عن أبيه و أخيه عن سعد. و قال (رحمه اللّه): ما رأيت له من سعد إلا أربعة أحاديث و هو أستاذ المفيد (رحمه اللّه) و كل ما يوصف به الناس من جميل و ثقة و فقه فهو فوقه.


  (5) و هو محمد بن قولويه الملقب بالجمال والد أبى القاسم. و قال النجاشي و العلامة: انه كان من خيار أصحاب سعد، وثقه ابن طاوس أيضا. و كفى في الاعتماد عليه كونه من رجال كامل الزيارات على ما ذكره سيدنا الأستاذ المحقق أبو القاسم الموسوي أدام اللّه تعالى ظله.
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  سعد (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة (2) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه و قال: إن مع العسر يسرا (3).


  (و منها) ما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و أجروه و إن شئتم استعملوه (4).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي و الصدوق بإسنادهما عن الأصبغ بن نباتة (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى أن يحجر على الغلام‌


  ____________


  (1) و هو سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمي شيخ الأصحاب و فقيههم جليل القدر واسع العلم و الاخبار كثير التصانيف، وثقه النجاشي و الشيخ و العلامة، و كان تلمذ لديه جمع كثير من فقهائنا، منهم: جعفر بن محمد ابن قولويه و أبيه و محمد بن الحسن بن الوليد و على بن بابويه و غيرهم.


  (2) هو الملقب بالبجلى و المكنى بأبى محمد، من أصحاب الكاظم (ع)، كوفي. و قال النجاشي و العلامة: ثقة ثقة لا يعدل به أحد في جلالته و دينه و ورعه. و قال الكشي: روى أنه كان واقفيا ثم رجع، و هو ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي تثبتت عنه روايته و أقروا له بالفقه. و قيل:


  انه صنف ثلاثين كتابا.


  (3) الوسائل: ج 13 ص 148.


  (4) الوسائل: ج 13 ص 148.


  (5) قيل: سندهما اليه ضعيف بوجود جمع من الضعفاء فيه مثل: الحسين بن علوان الكوفي و أبو جرير القمي و عمرو بن ثابت و سعد بن طريف، و لكنه غير مقبول عندنا.


  أما الحسين بن علوان الكلبي الكوفي فهو من أصحاب الصادق (ع) كما أن أخاه الحسن المكنى بأبى محمد و أخاه الأخر أحمد أيضا كانا من أصحابه و قد وثق النجاشي و العلامة الأول منهم.


  و قيل: كان الحسن أوثق من أخويه الحسين و أحمد عند أصحابنا.


  و قيل: انه كان من جماعة كانوا من العامة الا أن لهم ميلا و محبة شديدة إلينا.


  و قيل: انه كان مستورا و لم يكن مخالفا. و قد اختلف في إماميته أو عاميته، و لكن رواية جمع من المعتمدين عنه مثل: الحسين بن سعيد و سعد بن عبد اللّه و الصفار و الحسن بن راشد الذي روى عنه ابن أبى عمير و على بن إبراهيم و أبيه و على بن مهزيار و غيرهم، أو الحسين بن راشد الذي روى عنه جمع مثل: محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و محمد بن يحيى، و الحسن بن على ابن فضال يرشد الى الاعتماد على روايته بل و على إماميته.


  و أما أبو جرير القمي فهو بين زكريا بن إدريس بن عبد اللّه الأشعري القمي الذي كان من أصحاب الرضا (ع). و قال النجاشي: قيل روى عن الصادق و الكاظم و الرضا (ع). و قال العلامة: كان وجها و ترحم عليه الرضا (ع)، و بين زكريا بن عبد الصمد الذي كان من أصحاب الكاظم و الرضا (ع). وثقه النجاشي و العلامة و الأسترآبادي، و بين محمد بن عبد اللّه أو عبيد اللّه بن عمران الجنابي الرقى الملقب بما جلويه و بندار المكنى بأبى القاسم الذي قال النجاشي و العلامة في حقه: انه كان سيدا من أصحاب القميين ثقة عالم فقيه عارف بالأدب و الشعر. و قد روى الصدوق عنه كثيرا.


  و هؤلاء الثلاثة كلهم معتمد عليهم في الحديث عندنا لرواية جمع من المعتمدين عنهم، فإن الأول روى عنه صفوان بن يحيى و أحمد بن أبى عبد اللّه عن أبيه و غيرهم، و الثاني و الثالث صرحوا بالاعتماد عليهما.


  و أما عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد العجلي الكوفي المكنى بأبى المقدام- الذي روى عن السجاد و الباقر و الصادق (ع) و وثقه ابن الغضائري و روى الكشي حديثا من أن الصادق أشار إليه بقوله: انه من الحاج أو أميرهم- فهو الذي روى عنه جمع من المعتمدين منهم: خلف بن حماد و الحكم بن مسكين الذي روى عنه ابن أبى عمير و على بن أسباط و محمد ابن الحسين بن أبى الخطاب و غيرهم، و منهم: يحيى الحلبي و عبد اللّه ابن المغيرة و محمد بن الفضل و صفوان بن يحيى و ابن سنان و غيرهم.


  و أما سعد بن طريف الحنظلي الإسكافي فهو من أصحاب الباقر و الصادق (ع). و النجاشي و ان قال: ان حديثه يعرف و ينكر، الا أنه روى عنه جمع من المعتمدين منهم: عمرو بن ثابت و سيف بن عميرة- الذي وثقه النجاشي و العلامة و الشيخ في الفهرست و الشهيد- و سلام بن أبي عمرة و منصور بن يونس القرشي الملقب بالبزرج. و ببالي أن الصدوق روى عنه كثيرا فهو معتمد عليه في الحديث، هذا مضافا الى ما تقدم في المقدمة.


  و أما أصبغ بن نباتة فأمره في اختصاصه بأمير المؤمنين (ع) و جلالته في أصحابه مشهور، و حسبك فيه ما روى أنه كان من شرطة الخميس الذين التزموا بخدمته (ع) في شرطة الأمن مجانا و طاعة للّه تعالى.
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  حتى يعقل. و قضى في الدّين أنه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتى يستفيد مالا. و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم (1).


  (و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنه قال: من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه و أبى خصمه إلا أن يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه، و إن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل الى مقدار ما يبيع و يقضي (2).


  هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة مضافا الى بعض‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 15 ص 180.


  (2) المستدرك: ج 17 ص 271.
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  ما تقدم منها في المقدمة، و هي كما ترى تدلّ صراحة على جواز حبس المديون الذي يمتنع عن أداء دينه مع إيساره و تموله و على تكليفه القهري على أداء دينه إما ببيع ماله بنفسه أو برهنه أو بإيداعه و أخذ ما يؤدي به دينه أو بنحو ذلك. و إن لم يقبل هو بيع ماله أو التوسل به الى الوسائل الموصلة الى أدائه فيجوز للحاكم بيعه و أداء دينه عنه و لكن يجب تسليم ما زاد عن الدين اليه إن لم يمكن بيع ما يساوي دينه من ماله من حيث القيمة، و إلا فإن أمكن ذلك فلا وجه لبيع أزيد مما يوافي دينه من ماله، بل لا يبعد بطلان البيع إن لم يكن صاحب المال راضيا بالنسبة إلى الزائد.


  فروع


  الأول: لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة.


  منها ما يدلّ على لزوم تخلية سبيله حينئذ حتى يستفيد مالا و يؤدي منه دينه، مثل خبر غياث بن إبراهيم و أصبغ بن نباتة و غير ذلك مما يدلّ على إمهال المعسر.


  و منها ما يدلّ على جواز إيجاره و أخذ ما يأخذه اجرة عوضا عن الدين أو استعمالهم إياه لنفسهم حتى يساوي عمله مقدار الدين مثل خبر السكوني.


  و لكن الظاهر التفصيل بين ما كان المديون ممن يعمل و يجير نفسه و يكون شأنه هذا الشأن و من لا يكون كذلك و لا يكون شأنه‌
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  هذا الشأن. فعلى الأول لا بأس بإيجاره أو استعماله، و على الثاني لا لا يجوز سيّما إذا كان ذلك له هتكا و إهانة عند الناس.


  إن قلت: إن حرمة استعماله و إجارته بناء على كونها هتكا تعارض بوجوب تأدية الدين عليه به فورا، و الترجيح مع الأول لأصالة بقاء وجوب أداء الدين عند عروض الشكّ في بقائه من جهة عروض الهتك بفعله.


  قلت: (أولا) دليل وجوب أداء الدين من الأول مقيد بالايسار و التمكّن، فاذا كان معسرا فلا وجوب لأداء الدين.


  (و ثانيا) إنه يحتمل أن يكون وجوب الأداء مقيدا من الأول بعدم كونه هتكا و لكن لا احتمال لتقييد دليل حرمة الهتك بعدم كونه أداء للدين، بل الظاهر أنه مطلق فلا يجوز هتك المؤمن و إهانته مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصريح، كما إذا كان هو السبب لهتك نفسه بالاختيار أو تجاهر بالفسق فالمتيقن من دليل وجوب تأدية الدين هو ما لم يكن سبب تأديته من مصاديق الهتك و الإهانة، و ليس الأمر كذلك في دليل حرمة هتك المؤمن أو المسلم.


  (و ثالثا) أنا أشرنا فيما سبق الى أن الاستصحاب لا يجري عندنا في الأحكام الكلية لأنه أبدا معارض بمثله، فاستصحاب بقاء وجوب أداء الدين هنا معارض بعدم جعله إن كان هتكا و إهانة، و ليس الأمر كذلك في طرف حرمة هتك المسلم فإنها مسلّمة بالعقل و النقل على الإطلاق.


  الثاني: صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا


  و امتنع‌
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  عن أداء دينه فإن كان له مال أو أمكن له الأداء من ماله مع كونه محبوسا كما إذا كان قادرا على التوصية الى صديق أو غيره بالأداء، فيجب عليه أداؤه كذلك بما يمكن له من التسبيب، فلا يخلّص من الحبس إلا إذا قضى دينه. و إن لم يكن له مال و لكن ادعى إمكان التأدية بالاستفادة و التكسب إذا خرج من الحبس فعلى الحاكم أن يأخذ كفيلا معتبرا على الوفاء بقوله من السعي في طلب الاستفادة و قضاء الدين، ثم أطلقه لأنه في موضع التهمة و الظن، فلا اعتبار بقوله في نفسه، فإن الاعتماد بقوله غرر و سفه، و العمل السفهي منفور و مطرود عند الشرع و العقل، فلا يقبل قوله بمجرد الدعوى، إلا إذا علم أو اطمأن إما بوفائه بحصول العلم بكونه صادقا في خصوص هذه الدعوى أو للعلم بوجود دواعي اخرى تضطره الى الوفاء.


  و أما إذا كان له مال و ادعى الخلاص لأجل أن يبيعه بنفسه و يؤدي دينه منه فهل يجوز للحاكم أخذ الكفيل منه و إطلاقه لذلك أو يبقيه بحاله في المحبس و يجبره على التوكيل في بيعه؟ وجهان (وجه الأول) أنه مالك المال و هو أولى بالتصرف فيه إذا لم يرض إلا بتصرفه فيه بنفسه سيّما التصرفات المبنية على الملك. (و وجه الثاني) أن المقصود أداء دين الدائن من مال المديون، و هو يحصل بذلك مع أن إبقاءه في الحبس و إجباره على التوكيل أقرب الى الحزم و الاحتياط.


  و لكن الأقوى هو الأول و ذلك لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا برضاء منه أو بإذنه، فإذا لم يرض و لم يجز تصرف غيره فلا وجه لجواز التصرف للغير. و أما جواز بيع الحاكم لماله على ما في‌
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  الخبر فإنما هو فيما إذا امتنع عن الأداء. و أما إذا تقبّل الأداء و أراد البيع لذلك بنفسه فلا وجه للحيلولة بينه و بين ملكه، غاية الأمر أنه يؤخذ منه كفيل على قوله لئلّا يندم أحيانا عن البيع أو الأداء. نعم لو علم أو ظنّ أو احتمل احتمالا صحيحا بعدم وفائه بقوله على رغم تضمينه فعلى الحاكم إبقاؤه في الحبس و إجباره على التوكيل.


  الثالث: إذا استلزم التوكيل ثمنا


  كما إذا لم يلتزم أحد ببيع ماله و أداء دينه مجانا فهل يكون تأدية الثمن المذكور على المديون فيبقيه الحاكم في الحبس إذا امتنع من أدائه أو على بيت المال؟ الظاهر التفصيل بين ما إذا كان المديون متمكنا من تأديته فعلى المديون، و بين ما إذا لم يكن متمكنا فعلى بيت المال، لأنه على الأول أمر تسبب اليه المديون بفعله، ففي الواقع هو الذي أوقع به الضرر على نفسه.


  و أما على الثاني فهو أمر يبتني عليه أداء الحقوق، و بيت المال إنما يعد لأجل المصالح العامة و تأدية الحقوق المعوقة أو المتروكة.


  و يدلّ على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن المشرقي (1) عن عدة حدثوه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (2).


  ____________


  (1) سماه الكليني بحمزة بن المرتفع و قيل: انه هشام بن إبراهيم العباسي الذي ضعفه أكثر أهل الرجال و نسبوه الى الكذب و الوضع، و روى الكشي عن حمدويه توثيقه. روى عنه سعد بن سعد الأحوص الأشعري القمي المعتمد الموثق عند القوم. و كيف كان فهو معتمد في الحديث لما ذكرنا في المقدمة.


  (2) الوسائل: ج 15 ص 22.
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  الرابع: لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه.


  و ظاهرهما إطلاق الحكم بالنسبة الى من امتنع عن الأداء و من لم يمتنع و يدعي عدم المال سيّما إذا ادعى الدائن وجوده عنده أو إمكان تأديته له من طريق آخر، بل قد عرفت التصريح بالأخير عن الشهيدين و غيرهما.


  أقول: صور المسألة ثلاثة:


  الأولى: ما إذا كانت دعوى الإعسار دعوى يتهمها المدعي و استشهد عليها بالقرائن، فالظاهر شمول الخبرين لها بلا كلام بل هو في الحقيقة من موارد الامتناع عن الأداء.


  الثانية: ما إذا كانت دعواه محفوفة بالقرائن المؤيدة لها، فالحكم بجواز حبسه أيضا لا يخلو عن تعسف بل عن منع، و ذلك لأن مفاد الأخبار المتقدمة هو جواز التحبيس الى أن يتبيّن إفلاسه. و الفرض تبيّنه مع أنه ليس من موارد الامتناع عن الأداء.


  الثالثة: ما إذا لم تكن دعواه محفوفة بقرينة مؤيدة بوجود التمكّن عن الأداء أو بعدمه و لم يكن طريق الى التحقيق في ذلك، فربما يقال بحبسه أيضا حيث إن الحكم بجواز الحبس في الخبرين مغيّا بتبيّن الإفلاس، فما لم يتبيّن ذلك يجوز حبسه إلا أن الأقوى عدم جواز الحبس بل يخلّى سبيله مع أخذ الكفيل منه، و ذلك:


  أولا: لأن الخبرين يعارضان بما دلّ على استحباب إمهال المعسر بل وجوبه، فإن الفرض أنه يدعي الإعسار و لا قرينة على خلاف دعواه.
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  و ثانيا: أن الحبس نوع هتك و عقوبة على الخلاف اللذين يحتاج الى الدليل القاطع فلا وجه لايقاعهما عليه إذا يدعي الإعسار و عدم التمكّن من الأداء. و من هنا يقوّي في النفس أن الخبرين إنما يقصران في الدلالة على خصوص مورد الامتناع عن الأداء و لا أقل من كونه هو المتيقن من مورد دلالته فلا علم بشمولهما لغير ذلك المورد.


  و ثالثا: مقتضى الأصل هنا أيضا هو عدم جواز الحبس فإنه لا علم لنا بجعل حكم الحبس للمورد في الشرع فيستصحب الى أن ينفى بدليل قاطع، و لا معارض للاستصحاب المذكور في المقام كما لا يخفى.


  الخامس: ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه.


  إلا أن ذلك لا بدّ أن يخصّ بما صرح به الخبر من كونه موسرا، و مع ذلك يمتنع عن الأداء و خصمه يصرّ على أخذ حقه فيه فلا يجوز فيما إذا لم يكن موسرا أو لم يعلم إيساره أو يستدعي هو أجلا مضمونا، و يؤيده أصالة عدم جواز التضييق و التشديد في غير ما لا يعلم بجوازه.


  السادس: لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟


  و على الثاني فهل يجوز إدامة حبسه الى أن يرضى ببيعه بالقيمة التي يشتريها الدائن أو لا يجوز بل يخلّي سبيله الى أن يتمكّن من بيعه بتلك القيمة؟ و جهان:


  وجه لزوم بيع المديون إياه بالقيمة المطلوبة عند الدائن هو أن بيعه إياه بغيرها يوجب حبس حقه بلا موجب، و وجوب أداء الدين‌
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  على المديون و إن كان يستلزم تضرر المديون إلا أن تضرره لا يرتبط بالدائن و إنما هو شي‌ء ورد على المديون فهو يستحق أخذ الدين سواء يستلزم الضرر على المديون أو لا يستلزم. و هذا نظير ما إذا أرهن المقروض مالا عند المقارض أو أودع أحد عين مال عند الودعي فأتلفه فإنه ضامن لتسليم عينه، و إن لم تكن فقيمته سواء استلزم الخسارة عليه أو لم يستلزم.


  و وجه عدم لزوم بيعه إياه بتلك القيمة هو أن الذي يستحق الدائن إنما هو أخذ ديته المعيّنة، و يتحقق ذلك باشترائه المال بالقيمة المعمولة بين أهل السوق، و أما بيعه إياه بغير تلك القيمة الموجب لا يراد الضرر على المديون فهو شي‌ء لا يستحقه، مضافا الى أن ذلك يستلزم أخذ الدائن أكثر مما أقرضه إلى المديون و هذا هو الأقوى، لأن المديون في الفرض بقبوله بيع ماله إلى الدائن بالقيمة الأصلية يؤدي ما عليه من التكليف، فلا تكليف عليه أكثر من ذلك، فإن التكليف بإعطاء الأكثر في الفرض مشكوك فيه فينفى بالأصل.


  السابع: لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة


  و يؤدي دينه أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز عليه الصبر الى أن يشتري بالقيمة السوقية؟ ربما يمكن أن يقال إن وجوب قضاء الدين على المديون لا يستلزم وجوب تضرره في سبيل تأديته كما ذكرناه في الفرع الخامس، إلا أن هذا التوهم فاسد لأن الذي يجوز على الدائن إنما هو أخذ حقه و يجب على المديون أداء دينه، و أما التضرر في الفرض إنما هو شي‌ء يردّ على المديون و لا ربط له بالدائن، فهو نظير ما إذا اغتصب أحد مالا، فوجوب تسليمه على الغاصب لا يسقط باستلزامه الضرر‌
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  في سبيل تسليمه، فتأمل. و ليس المقام كالفرع الخامس حيث قلنا إنه لا يجب تضرر المديون فإن الفرض في ذلك هو اشتراء الدائن مال المديون بأقل من القيمة السوقية و هو يستلزم أخذ أكثر مما هو حقه، و ليس الأمر كذلك في هذا الفرع فإنه في الفرض إنما يأخذ حقه بلا زيادة و لا نقصان، و أما التنقيص فإنما يردّ على نفس المديون و ليس على الدائن رفع الضرر على المديون أو دفعه عنه، فتأمل.


  الثامن: مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،


  فإن منطوقه: أن عليا امتنع عن حبس الزوج المعسر غير المنفق النفقة اللازمة. و مفهومه: أنه إذا كان الزوج الممتنع عن بذلها موسرا فلم يكن يأبى عن حبسه بشرط أن لا تكون الزوجة مانعة إياه عن الجماع و عن سائر الحقوق الواجبة له عليها. و هذا هو الذي حكي عن أبي جعفر الطوسي (رحمه اللّه) في خلافه و مبسوطه و المحقق في شرائعه و العلّامة في تحريره و قواعده و موضع من مختلفه و عن غيرهم من الفقهاء بل ظاهرهم وجوب الحبس خلافا لبعضهم حيث حكم بالتخيير بين حبسه و تأديبه لينفق عليها باختياره، و لبعض آخر حيث توقف عن الحكم به من أصله.


  و الإنصاف أنه لا موقع للتوقف عن الحكم به إذا توقف حصول الإنفاق على حبسه و يدلّ عليه- مضافا الى خبر السكوني المتقدم- خبر الجعفريات بالسند المذكور سابقا عن عليّ (عليه السلام) أنه استعدت امرأة عليا على زوجها، فأمر (عليه السلام) بحبسه و ذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها. فقال الزوج: احبسها معي، فقال (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه (1).


  ____________


  (1) المستدرك: ج 13 ص 432.
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  و خبره الآخر بالسند المشار إليهما عن علي (عليه السلام) قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته فإن لم يفعل حبس (1).


  و يضاف إلى ذلك أنه حينئذ على الفرض هو الطريق المحض للتقاص و إحقاق الحق فهو واجب.


  هذا مضافا الى أن الإهمال في مثل ذلك و إطلاق من امتنع عن أداء الحق يوجب سلب الأمن عن الاجتماع و وقوع الاضطراب المغلق و جرأة المتجاوز، فلأجل المنع عن هذه الأمور وجب الحبس للمتخلف الممتنع.


  هذا إذا توقف حصوله عليه، و أما إذا لم يتوقف حصوله عليه بل يكون له طريق آخر أيضا فالظاهر هو التخيير لتساوي الطريقين في تحصيل النتيجة و عدم المنع عنهما في الشرع.


  نعم إذا صان سلوك الطريق الآخر اعتبار الممتنع و خيف سلوك طريق الحبس فإنه حينئذ يتعيّن الطريق الآخر، و ذلك لأن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو أن الحبس في المقام ليس لأجل كونه تكليفا شرعيا تعبديا محضا حتى يقال بلزومه مطلقا، بل هو حكم أمني اجتماعي جوزه الشارع لأجل ممانعة المتخلف عن تخلفه و تجاوزه الى حقوق الغير، و لأجل تحصيل الحقوق المشرفة على التضييع، فاذا كان هنا طريق أسلم لحفظها و تحصيلها و كان الحبس يشين ساحة الإنسانية فيتعيّن اختياره.


  السادسة: حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها


  لا خلاف و لا اشكال بين الفقهاء في أن من حلق رأس المرأة‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 15 ص 157.
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  بحيث لم ينبت بعد ذلك يجب عليه أن يؤدي إليها دية المرأة الكاملة و أما إذا لم ينبت شعرها فعليه أن يؤدي إليها ما يساوي مهرها أو مهر نسائها. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال أيضا في أنه مع ذلك يحبس عقوبة على ما فعله بها و صبرا على أن يعلم أنه هل ينبت شعرها أو لا ينبت؟ فإن لم ينبت يؤدي إليها الدية، و إن نبت يؤدي إليها مهرها أو مهر نسائها.


  و أما مستند الحكم فهو ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (1) عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان المنقري (2).


  ____________


  (1) سنده اليه صحيح كما في جامع الرواة.


  (2) روى جمع منهم الكليني و الصدوق و أبو جعفر الطوسي في موضع من التهذيب هذا الخبر بهذا السند. و رواه في موضع آخر من التهذيب بسند سليمان المنقري. و نقل بعض مصححى الجواهر عن نسخة مصححة للتهذيب أن في السند المذكور إبراهيم بن سليمان المنقري. و رواه في الوسائل في مواضع اخرى محمد بن سليمان بن داود المنقري.


  و الذي لوح لنا من موارد ذكر الرجل في الإسناد أنه محمد بن سليمان ابن داود المنقري الملقب بالبصرى تارة و بالديلمى اخرى و بالنصرى ثالثة و بالمصرى تصحيفا رابعة. و أما المنقري فالظاهر أنه لقب أبيه سليمان ابن داود، اما لأجل أنه كان يصفر و يصوت بفمه، أو لأجل أنه كان يثقب الأشياء، أو لأجل أنه كان يرمى على الغرض المنصوب و أصاب في رميه أو لغير ذلك من المعاني المناسبة لهذه التسمية. و سليمان هذا كان من أصحاب الصادق و الباقر (ع) و هو الذي وثقه النجاشي و العلامة. و أما محمد هذا فقد يرميه الشيخ و غيره بالغلو، و هو ليس بقدح عندنا. و يدل على كون الواقع في السند هو محمدا رواية إبراهيم بن هاشم عنه كثيرا و هو يروى عن محمد بن سنان و عبد اللّه بن سنان و ليس أبوه سليمان كذلك.


  و كيف كان فهو معتمد عندنا في حديثه لما ذكرناه في المقدمة، و لرواية جمع من المعتمدين عنه مثل: إبراهيم بن هاشم و سهل بن زياد و محمد بن عيسى القمي و محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد ابن يحيى و على بن إبراهيم.
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  عن عبد اللّه بن سنان (1) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان، إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (2).


  و رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (3) و الكليني عن علي بن إبراهيم. و نحوه ما رواه الصدوق في المقنع.


  و ما رواه في الدعائم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت و يخرج بين ذلك فيضرب ثم يردّ الى السجن، فاذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ الى‌


  ____________


  (1) هو عبد اللّه بن سنان بن طريف الكوفي، من خدام بنى هاشم أو آل أبى طالب أو بنى العباس. و لعل المراد من الجميع واحد و هو أنه كان على ما نقل خازنا للمنصور و المهدى و الهادي و الرشيد و مع ذلك قال النجاشي و العلامة: ثقة من أصحابنا جليل، لا يطعن عليه في شي‌ء. روى عن الصادق و قيل عن أبى الحسن (ع) أيضا و لم يثبت. له كتب رواها عنه جماعة من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته، و كذا وثقه الشيخ أبو جعفر في الفهرست.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 255.


  (3) سنده اليه صحيح كما حكى في جامع الرواة.
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  السنّة (1).


  و هذين الخبرين بظاهرهما كما ترى يدلّان على وجوب حبس من حلق رأس المرأة بل و ضربه أو فعل سائر ما هو مثل الضرب إيذاء و على التضييق الشديد عليه أيضا.


  فروع


  الأول: إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة


  و ظهور أمره، فعليه لو لم يحبس حتى استبرأ شعرها فلا بدّ أن يكون عليه حبس، إلّا أنه يحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون الحبس مغيّا بأخذ المهر أو الدية كما يومي اليه تفسير الاستبراء بقوله: «فإن نبت أخذ.» فعليه ما لم تؤخذ منه الدية أو المهر و لو بعد مضي زمان طويل يبقى في حبسه.


  و من ذلك يظهر أن حسبان الضرب و الحبس ضربان من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم- كما فعله في الجواهر- مشكل بل ممنوع.


  الثاني: إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره


  من هذه الجهة لا طلاق الخبر، و شمول العلّة المصرحة للحكم المزبور في الخبر لما إذا كانت امرأة نفسه و امرأة غيره، فإن إذهاب الجمال المصرح بعلّيته للحبس لا يجوز للزوج أو لغيره، فهو مثل إيراد النقص في العضو الذي لا يفرق فيه بين‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 18 ص 372.
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  وقوعهما عليها من طرف الزوج أو من طرف غيره.


  نعم تحليق شعر امرأة الغير أغلظ حرمة لأنه مضافا الى كونه تحليق رأس المرأة تجاوز و هتك الى حرم الغير الذي يوجب مزيد تنبيه و تحبيس و تعزير.


  الثالث: لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته


  لا طلاق النص و لما ورد من إرجاع المهر في الموارد التي يختلف فيها الى مهر نسائها أو الى مهر المثل، مثل من تزوج امرأة و لم يعيّن لها مهرا ثم طلّقها (1). و مثل من طلّق امرأته قبل أن يدخل بها و لم يفرض لها مهرا فإنه يمتعها بما يمتع به قبلها كما في خبر الحلبي (2).


  نعم، روى القاضي في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:


  و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت و يخرج بين ذلك فينصرف ثم يردّ الى السجن، فاذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى السنّة (3).


  و الخبر بظاهره يدلّ على وجوب حمل المهر على مهر السنّة إلا أنه يمكن أن يراد منه استحباب أخذ مهر السنّة على المرأة، فيحمل عليه جمعا بينه و بين ما دلّ على أخذها مهر نسائها بالغا ما بلغ. نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا ما يساوي الدية لما روي من أنه لا‌


  ____________


  (1) راجع الوسائل: ج 15 ص 24.


  (2) الوسائل: ج 15 ص 61.


  (3) المستدرك: ج 18 ص 372.
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  تزيد دية عضو من أعضاء الإنسان على دية نفسه إذا قتل، بل ادعى عليه الإجماع في الجواهر حاكيا له عن كشف اللثام أيضا.


  السابعة: حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم


  لا خلاف في أنه لو اشتركت عدة في قتل أحد فالحكم أنه يجب على الولي إما قتل واحد منهم و يردّ الباقون حصتهم من الدية إلى وليّ المقتول الأخير، و إما أن يقتلوهم جميعا و يردّ وليّ المقتول الأول ما يزيد عن حصة دية كل واحد منهم إلى ولي كل واحد منهم. و لكن لو قتل واحدا منهم بعد أداء كل واحد الزائد من حصة ديته فالواجب تأديبه بالحبس و الضرب بما يؤدي الى أدبهم و انتهائهم عن مثل ذلك.


  و مستند هذا الحكم ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان (1) عن فضيل بن يسار (2) قال:


  قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدى التسعة الباقون الى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم.


  ____________


  (1) هو أبان بن عثمان المتقدم ذكره.


  (2) هو فضيل بن يسار النهدي الكوفي، كان من عرب الصميم، نزل البصرة من أصحاب الباقر و الصادق (ع)، المكنى بأبى القاسم، وثقه النجاشي و العلامة. و قال العلامة: انه عين جليل القدر. و قال الكشي: انه ممن أجمعت العصابة على تصديقه و الإقرار له بالفقه. و روى في مدحه روايات كثيرة من غير ذم.
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  قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم (1).


  و الظاهر أنه لا خلاف في الحكم الأخير كما لا خلاف في الحكم الأول أيضا، كما أن الظاهر أن الحكم الأخير- و هو جواز تأديبهم- حكم مستقلّ أمني اجتماعي لا يسقط حتى لو علم بعدم قدرتهم على مثله. نعم لو علم منهم التوبة أي العزم القاطع على ترك مثله فالحكم المزبور ساقط و ذلك لعموم دليل التوبة الظاهر في العفو عن العقوبة و للشكّ في شرعيتها حينئذ، و الأصل هو عدم شرعيتها كما ذكرناه مرارا.


  الثامنة: حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له


  الظاهر أنه لا خلاف مجملا في أنه لو ضمن و تكفل إنسان عن أحد في أمر من الأمور فامتنع المكفول له عن الحضور و أداء الحق يجوز لذي الحق إحضار الكفيل عند لزوم حضوره، و ليس عليه الإباء عن حضور نفسه و عن إحضار المكفول له، فحينئذ لو امتنع الكفيل عن إحضاره كان للمكفول عليه طلب حبسه من الحاكم و عقوبته على ذلك، و على الحاكم أيضا الإجابة إلى مسؤوله حتى يحضره و يؤدي ما عليه.


  و مستند الحكم جملة من الأخبار:


  (منها) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (2) عن‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 19 ص 30.


  (2) الظاهر أنه هو اما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، و هم معتمدون عندنا في الحديث.
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  ابن فضال عن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و قال: اطلب صاحبك (1).


  (و منها) ما رواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ ابن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس و قال له: اطلب صاحبك (2).


  (و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب (3) عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي (4) عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) اتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول [بالكفيل فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه (5).


  (و منها) ما رواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عامر بن مروان (6) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه اتى برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 13 ص 156.


  (2) الوسائل: ج 13 ص 156.


  (3) قال النجاشي و العلامة: هو من وجوه أصحابنا، مشهور، كثير العلم و الحديث روى عنه جمع من المعتمدين منهم: محمد بن على بن محبوب و محمد ابن أحمد بن يحيى و عمران بن موسى و محمد بن الحسن الصفار و غيرهم.


  (4) قال الشيخ أبو جعفر في العدة على ما روى عنه: ان الطائفة عملت بأخباره، و هو نوع توثيق. و روى عنه أفراد من المعتمدين في الحديث مثل: الخشاب و الصفار، فهو من المعتمدين عليهم عندنا لذلك و لما ذكرنا في المقدمة.


  (5) الوسائل: ج 13 ص 156.


  (6) لم يذكر الرجل في كتب الرجال الا أن رواية ابن فضال عنه تفيد كونه ممن يعتمد عليه.
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  صاحبك (1).


  (و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنه قال: إذا تحمّل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه إن كان الذي يطالب به معلوما و له أن يرجع به عليه، و إن كان (الذي) قد طلب به (مجهولا) ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شي‌ء عليه (2).


  و هذه الأخبار بأسرها تدلّ على جواز حبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول له. و لا بد أن ننقّح المسألة كاملا و نبيّنها في طيّ فروع فنقول: لا إشكال و لا خلاف في أن الكفيل إذا لم يمتنع من إحضار المكفول له بل يحضره أو يسعى في إحضاره فلا يجوز حبسه، و أما إذا امتنع عن إحضاره و طلب منه المستحق إحضاره فهو إما أن يكون متمكنا من إحضاره أو لا يكون، و على التقديرين إما أن يكون الحق المكفول به مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله أو لا يكون، و على التقديرين إما هو قادر على أدائه بنفسه أو ببدله أو لا يكون، فهنا:


  فروع


  الأول: ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه


  و لا يكون الحق مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله من دون حضور المكفول له كحقّ البضع و القسم و شبهه. فالظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في لزوم‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 13 ص 156.


  (2) المستدرك: ج 13 ص 438.
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  إحضاره عليه و حبسه عند امتناعه لأنه ترك ما التزم بفعله التزاما واجبا يؤدي تركه الى تضييع حقّ الغير اختيارا، بل هذا هو المتيقن من العمومات المتقدمة.


  الثاني: ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله


  كالقتل أو قطع العضو و نحوهما، فقد يدعى أن مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي و المحقق و الشهيد في اللمعة و جماعة عدم لزوم حبسه حينئذ لأن المقصود من الكفالة هو حفظ حقّ ذي الحق عند طلبه، فاذا حفظ الحق بدون حضوره فلا وجه لإلزامه بالخصوص. هذا و لكن حكي عن جماعة منهم العلّامة في التذكرة و الشهيد في شرحه عدم براءته بذلك بل يجب أن يكلّف بالإحضار.


  و التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت لذي الحق دواع على عدم أخذ الحق إلا من خصوص المكفول له كما إذا كان قاتلا، فحينئذ لو امتنع ذو الحق في مثل تلك الموارد عن قبول مثل حقه أو بدله فالواجب على الكفيل إحضاره، إلا إذا كان الحق مما لا يفرق عرفا و شرعا و حقيقة فيما يودعه المكفول له أو الكفيل كما إذا كان للمكفول عليه على المكفول له دين مما هو مثلي و الكفيل قادر و مستعد على إعطائه بنفسه أو ببدله، فحينئذ لا وجه لإلزامه بالحبس على إحضاره. و بين ما إذا لم تكن تلك الدواعي فلا وجه لإلزامه بالإحضار و إنما له تحصيل ماله منه بوجه لا يستتبع مكروها له، فاذا حصل له ماله فليس له طلب نفس المكفول له.


  الثالث: ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل


  كالقصاص،
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  و الظاهر أن في المقام أيضا يجب عليه إحضاره و لا يجب على المكفول عليه قبول البدل، فحينئذ يحبس و يعاقب حتى يحضره، و هذا كما إذا كان عليه أداء المثلي فيجب عليه أداؤه إذا امتنع ذو الحق عن قبول القيمة.


  الرابع: ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره


  و كان هو غير قادر على أداء الحق لا بنفسه و لا ببدله. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالحبس على إحضاره لأنه تكليف بالمحال، و الكفالة إنما هي التزام بحفظ حقّ ذي الحق عند القدرة و الاستطاعة. نعم لو كان الكفيل هو السبب في امتناع إحضاره عليه فهنا و جهان، الأول: حبسه و عقوبته على إحضاره، و الثاني:


  عدم جواز حبسه لأن الحبس طريق الى حفظ الحق و صونه عن الهدر و التضييع، فاذا لا يمكن أن ينتهي حبسه الى ذلك فهو يكون أمرا إيذائيا صرفا، فيشمله دليل حرمة الإيذاء.


  الخامس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،


  إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله. و الظاهر أن الحكم بعدم الحبس على الإحضار هنا أولى من الفرع السابق.


  السادس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك


  إلا أنه لا يمكن أداء الحق إلا ببدله. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالإحضار و حبسه لأنه إيذاء لا ينتهي إلى حفظ الحق بتمام خصوصياته، فعلى المكفول عليه الاكتفال بالبدل.


  السابع: ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك


  و كان الحق مما لا يمكن أداؤه إلا ببدله، و الظاهر لزوم حبسه الى أن‌
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  يحضر المكفول له. و أما الحكم بعدم لزوم حبسه على إحضاره و اكتفائه ذي الحق بالبدل تعسف و موجب لعدم الاعتناء بالكفالة و عدم اعتباره شرعا.


  التاسعة: حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما


  ما رأيت خلافا في أن من اختلس مالا أو غصبه من يد صاحبه أو خان فيه يجوز حبسه إذا طلب صاحب المال.


  و الظاهر أن الاختلاس هو أن يسلب الإنسان مالا من يد صاحبه سريعا أو تدريجا عند الفرصة المناسبة من غير خفاء عليه بالطرق المعمولة لذلك. و الغاصب هو من يقهر صاحب المال على أخذه منه علنا بلا استيحاش من أحد. و الخائن هو من ائتمن على مال فيترك في يده فيأخذه كلا أو بعضا أو يحيف فيه.


  و كيف كان فمستند الحكم المذكور أخبار:


  (أما في الأول) فما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل اختلس درة من أذن جارية فقال: هذه الدعارة المعلنة، فضربه و حبسه (1) و رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).


  و ما رواه في الجعفريات عن محمّد عن موسى عن أبيه (3) عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: أربعة لأقطع عليهم: المختلس‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 503.


  (2) الوسائل: ج 18 ص 503.


  (3) تقدمت الإشارة الى هذا السند فراجع.


  135‌


  فإنها الدعارة المعلنة عليه ضرب و حبس (1).


  (و أما في الباقي) فما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد (2) عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران (3) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب و من أكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (4).


  و ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه (5) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل ائتمن‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 17 ص 403.


  (2) و الظاهر أنه هو ابن قولويه الذي تقدم ذكره، و سنده اليه صحيح.


  (3) هو المعروف بالتميمى الكوفي، من أصحاب الرضا (ع). قال النجاشي و العلامة و غيرهما: كان ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه. و روى أبوه أبو نجران عمرو بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) و روى عنه أيضا جمع من المعتمدين.


  (4) الوسائل: ج 17 ص 216.


  (5) الظاهر أن الخبر من مراسيل ابن أبي عمير أو من مرفوعاته التي تقبل عند الأصحاب. ثم هو من مراسيل ابن الحجاج أو مرفوعاته التي لجلالته و عظم مقامه المعنوي تقبل منه أيضا، فإن الرجل هو عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي بياع السابري أستاذ صفوان بن يحيى، و هو الذي قال في حقه النجاشي و العلامة: كان ثقة ثقة ثبتا وجها، و كان وكيلا لأبي عبد اللّه (ع) و مات في عصر الرضا (ع) و على ولايته. و روى أن الصادق (ع) كان يقول له: يا عبد الرحمن كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. و هو الذي شهد له أبو الحسن (ع) بالجنة.


  فالخبر من جهة السند معتمد عليه.
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  على أمانة فذهب بها (1).


  و هذه الأخبار كما ترى صريحة في وجوب حبس من أخذ المال بالقهر و القوة أو غصبه أو خان في أمانة ائتمن عليها. و لا شكّ في أن الحصر المذكور في هذه الأخبار إضافي، و يراد منها نفي الحبس في أخذ المال على غير هذه الأنحاء كالمأخوذ بالسرقة.


  و روى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات (2) في سياق قصة مصقلة بن هبيرة، عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) على أردشير و صرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية و عتقهم، قال: حدثني ابن أبي السيف عن الصلت عن ذهل بن الحارث قال: دعاني مصقلة بن هبيرة‌


  ____________


  (1) الوسائل: ج 18 ص 578.


  (2) الرجل هو إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي المكنى بأبى إسحاق الكوفي، انتقل من الكوفة إلى أصفهان و أقام بها، و كان زيديا أولا ثم انتقل الى القول بالإمامة، و كان سبب خروجه من الكوفة على ما نقلوه أنه ألف كتابا سماه «المعرفة» و ذكر فيه من المناقب المشهورة لعلي (ع) و المثالب المدهشة لمخالفيه ما استعظمه الكوفيون و أشاروا إليه بتركه و عدم إخراجه. فقال لهم: أى البلاد أبعد من الشيعة؟ قالوا: أصفهان فحلف أن لا يرويه الا بها، فانتقل إليها و رواها ثقة منه بصحة ما رواه فيه ثم ان جماعة من القميين كأحمد بن محمد بن خالد و غيره و فدوا عليه بها و سألوه الانتقال الى قم فأبى. و هذا يدل على اعتباره و غاية وثاقته لان القميين كانوا شديدي الدقة في الرواية، و كانوا يردون الخبر حتى بما لا يوجب الفسق الشخصي. و حكى عن المجلسي في الوجيزة أنه قال:


  مناقبه كثيرة. و وثقه ابن طاوس في الإقبال، و كذا غيره على ما نقل.


  و أما كتاب الغارات فهو من الكتب المعتمدة عند القوم، و يكفيه اعتمادا تصريح شيخنا الحر بوثاقة مؤلفه و كونه معتمدا عليه و بصحة الاستناد لكتابة، و جعله ما روى عنه في كتابه المعروف بوسائل الشيعة كثيرا.
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  الى رحله فقدّم عشاءه و أطعمنا منه ثم قال: و اللّه إن أمير المؤمنين يسألني عن هذا المال و لا أقدر عليه- الى أن قال:- فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية فبلغ ذلك عليا فقال: ما له ترحه اللّه، فعل فعل السادة و فرّ فرار العبيد و خان خيانة الفاجر، أما أنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا له شيئا أخذناه و إن لم نقدر على ما تركناه، ثم سار الى داره فهدمها (1).


  و الظاهر أن ما عمله ابن هبيرة لم يكن حيفا في المال لأجل نفعه الشخصي و إنما فدى به أسارى نصارى بني ناجية و لم يكن له أن يفديهم به، فكان ذلك خيانة منه في أموال المسلمين.


  و يدلّ على ذلك ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة- و كان على سوق الأهواز- فكتب الى رفاعة: فإذا قرأت كتابي هذا فنحّ ابن هرمة عن السوق و أوقفه للناس و أسجنه و ناد عليه و اكتب الى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه، و لا تأخذك فيه غفلة و لا تفريط فتهلك عند اللّه من ذلك و أعزلك أخبث عزلة و أعيذك باللّه من ذلك، فاذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن و اضربه خمسة و ثلاثين سوطا و طف به في الأسواق، فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده و ادفع اليه من مكسبه ما شهد به عليه و مر به الى السجن مهانا مقبوضا و أحزم رجليه بحزام، و أخرجه وقت الصلاة، و لا تحلّ بينه و بين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو‌


  ____________


  (1) المستدرك: ج 17 ص 440.
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  مفرش، و لا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد (1) و يرجئه الخلاص فإن صحّ عندك أن أحدا لقنه ما يضرّ به مسلما فأضر به بالدرة و احبسه حتى يتوب، و مر بإخراج أهل السجن الى صحن السجن في الليل ليتفرجوا غير ابن هرمة، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن الى الصحن، فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة و ثلاثين سوطا بعد خمسة و ثلاثين سوطا الاولى، و اكتب اليّ بما فعلت في السوق و من اخترت بعد الخائن، و اقطع عن الخائن رزقه (2).


  و يظهر من هذا الخبر أن خيانة ابن هرمة لما كانت لنفع نفسه و كان هو يأخذ في السوق أموال الناس اتكالا على ما كان بيده من القدرة الحكومية، فكان التضييق و الشدة عليه أكثر و أكبر مما فعله على ابن هبيرة الذي صرف أموال المسلمين المأخوذة رسما لا رشوة في سبيل استخلاص أسارى نصارى بني ناجية.


  و من هذا الخبر يظهر أنه لو رأى الحاكم أن التضييق و الشدة الأكيدة موجبا لمنع الخائن عن الخيانة يجوز له ذلك. ثم يظهر منه و من غيره أيضا أنه لو رئي من الخائن التوبة الصادقة يجب التوقف عن حبسه و عقوبته و يؤخذ منه المال فقط.


  فرع


  ذكر في خبر زرارة و خبر الغارات أن عليا (عليه السلام) إذا وجد مالا للخائن أخذه أو باعه. و هذا بإطلاقه- أي حتى إذا كان المال المأخوذ أكثر مما‌


  ____________


  (1) اللدد: الخصومة و الجدال (لسان العرب).


  (2) المستدرك: ج 17 ص 403.


  139‌


  استخان به- مشكل. اللهمّ إلا أن يقال: إن ذلك نوع تنبيه على الخائن و تشديد في العقوبة عليه لأن يوجب ذلك الى انتهاء غيره عن الخيانة و يقرب ذلك أن من يفعل مثل هذه الأفعال فإنما يفعله لأجل جمع المال و تكثيره، و يكون هذا دأبه في جميع عمره. و من كان هذا دأبه كانت أمواله الموجودة مكتسبة من طريق الخيانة عادة، فليست الأموال الموجودة في يده مما يستحق هو الانتفاع بها حقيقة. إلا أن ذلك ينوط بنظر الحاكم، و أما كونه من الأحكام و القوانين الشرعية فهو يحتاج الى دليل قاطع.


  نعم لو أمر الحاكم الوالي المنصوب قبل إرساله بحساب ماله و تقديره بحيث يعلم ما يكون له من الأموال بعد الخيانة فالظاهر أنه لا بدّ من أخذ مجرد ما استخانه الوالي من الأموال، و لذا حكي أن عمر كان يفعل ذلك في حقّ ولاته.


  العاشرة: حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف


  يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعي حسب المستند الآتي حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العامّ الاجتماعي الذي لا يكون له الشرط اللازم لتصدي ذلك العمل، و ذلك: مثل العالم الديني إذا أحرز فسقه أو جهله بالأحكام و القوانين اللازمة، و مثل الطبيب إذا اطمئن بجهله بالطب و الطبابة، و مثل أساتذة الفنون إذا جعلوا علمهم في سبيل الأغراض السيئة غير المشروعة و حصل الاطمئنان بأنهم ليسوا‌
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  مستحقين لتلك المناصب، و مثل الرؤساء و الأمراء و المدبرين للأمور إذا أحرز أنهم ينتفعون من مقامهم بغير ما جوز لهم الشرع و القانون.


  و الحاصل: أنه يجب حبس كل من له ارتباط بالاجتماع بحيث يحتاج إليه العامة في علمه أو عمله و هو لم يحصل لذاك العلم أو العمل شرطه المعتبر. و ما رأيت في هذا الحكم خلافا من أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء.


  و مستند الحكم المذكور ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الصفار (1) عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الأطباء و المفاليس من الأكرياء (2).


  و الخبر صريح بوجوب حبس الامام العلماء الفسقة الذين نصبوا أنفسهم علماء دين و ليسوا كذلك و لا يبالون بأحكام الدين و قوانينه و يتركونها كلما تقضي بذلك مطامعهم النفسانية إن أمكن لهم الترك بالصراحة، و إلا فيفسرونها على ما يهوونه من الآراء الشخصية الملذة، و بوجوب حبس من نصب نفسه للناس طبيبا و ليس به و إنما فعل ذلك لفقد الضابط الصحيح و المعيار الحقيقي، و كم لهذين الأمرين من نظير و بوجوب حبس كل من تكفل أمرا من الأمور الاجتماعية اللازمة مثل أصحاب الشركات الذين نصبوا أنفسهم معدة للسفر و السياحة أو لتأمين‌


  ____________


  (1) سنده اليه صحيح بتصريح العلامة لأنه يروى كتبه بواسطة على بن أحمد ابن أبى جيد عن محمد بن الحسن الوليد عنه، و بواسطة الحسين بن عبيد اللّه الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عنه.


  (2) الوسائل: ج 18 ص 221.
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  الماء و الكهرباء، أو الموظفين للتعليم و التربية أو لإدارة البنوك أو لإصلاح الطرق و الجسور، أو لحلّ المرافعات و العقود النكاحية و غيرها و نحو ذلك من الأمور الاجتماعية، بل و كذلك الأمور السياسية حيث أمرها أعظم من غيرها.


  و لا بدّ أن يكون التضييق و التشديد مع رعاية الشرائط الشرعية و الأخلاقية و أن يكون التضييق و الشدة على من يتعهد بالأمور المذكورة أكبر و أكثر من غيره.


  و لا يخفى عليك أن هذا الحكم أمر طبيعي فطري قهري، يفعله كل من جعل حاكما أو تحكّم على الناس بمجرد الغلبة، و هذا ينبى‌ء عن أنه لا يحتاج في الردع عن مثل هذه الأفراد الى أمر الشرع بل تدعو إليه ضرورة التمدن و الحاجة الى الاجتماع و الحياة البشرية.


  فرع


  لو اعتقد الحاكم فقدان شرط التصدي و التدبير بالنسبة الى من يرى باجتهاده حصولهما لنفسه أو يرى الفسق بالنسبة الى من لا يرى باجتهاده حصوله لنفسه فهل يكون له ردعه و حبسه أو لا يكون؟ و جهان:


  (الأول) من أن ما يفعله ذاك الذي يحسب نفسه جامعا للشرائط و عاملا للحكم يكون في نظر الحاكم تهديرا للمصلحة الشخصية أو النوعية و فسقا بالنظر الى الأحكام الشرعية، فالفاقد للشرط بنظره و العامل غير الصالح برأيه مصداق للحكم المذكور.


  (الثاني) من أن دليل الحبس و المنع إنما ينصرف عما ليس‌
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  بتخلّف و قبيح بنظر الفاعل إذا كان عن اجتهاد و رأي إلى التخلّفات الحقيقية و القبائح المسلّمة. بل المتبادر من دليل النهي عن المنكر إنما هو المنكر الواقعي الشرعي لا ما هو منكر بنظر فرد خاص أو صنف خاص، إذا لم يكن منكرا بنظر الفاعل، سيّما إذا حسبه الفاعل فعلا صالحا للفرد أو المجتمع.


  هذا مع أن المنع و الحبس بالنسبة إلى أمثال هذه الأفراد يوجب هتك المحبوس و نقصه غالبا الذي هو ممنوع شرعا و عقلا و عرفا إلا بدليل خاصّ قاطع.


  و الأقوى هو الثاني، لما ذكرنا آنفا، و لأن العرف لا يرى ذاك الفاعل من مصاديق الفاسق أو الجاهل الفاقد لشرط التصدي و لا من مصاديق المنكر الواجب ردع فاعله.


  نعم لو ظهر بفعله الفساد أو الضرر الواضح على فرد أو صنف بحيث لا يمكن إنكاره في الأنظار فللحاكم منعه و حبسه إذا لم ينته بمجرد المنع و التحذير، و ذلك لأن من وظيفة الحاكم دفع الفساد أو الضرر عن الفرد و المجتمع بما يمكن دفعه.


  الحادية عشرة: حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا


  قال أبو جعفر الطوسي في خلافه و مبسوطه: إذا كان وليّ المقتول صغيرا أو مجنونا لم يكن لأحد أن يستوفي حقّ القصاص حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون سواء كان القصاص في النفس أو الطرف. بل حكي عنه فيهما دعوى الاجتماع عليه.
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  و لم أجد لذلك مستندا في الأخبار، و لعلّه (أولا) لأجل أنه ليس للولي أن يتصرف في الأمور المتعلّقة بالمولّى عليه إلا إذا أحرز و علم بوجود المصلحة له و رضايته في التصرف، و القصاص أو عدمه ليس من الأمور التي يعلم بوجودها أو وجود رضائه المعتبرة فيه للمولّى عليه إلا بعد بلوغه ثم إقراره بذلك أو نفيه.


  (و ثانيا) لعدم ثبوت الولاية في مثل ذلك مما لا يمكن استدراكه بعد البلوغ كما في العتق و الطلاق، فلا بدّ من الحكم بعدم استحقاق الصبي أو المجنون و غيرهما من الأولياء في القصاص الى أن بلغا الى الكمال.


  (و ثالثا) أن ذلك أحزم الطرق و أحسنها لحفظ الحقوق من الطرفين.


  و ليس الحبس في المقام عقوبة حتى يقال إنه ضرر و تعجيل للعقوبة كما توهمه في الجواهر، بل إنما هو لأجل الاحتياط و الحزم لحفظ حق القاتل و الولي معا و صون الدم في الطرفين عن البطلان، فتأمل جيدا.


  ثم إنه لا بدّ من تقييد المجنون بمن يرجى برؤه، و إلا فالحاكم هو وليه، يحكم بما يقتضيه الحكم.


  الثانية عشرة: حبس السيد إذا قتل مملوكه


  لم يخالف أحد من الفقهاء في أنه إذا قتل السيد عبده عمدا كفّر كفارة الجمع ثم حبس تعزيرا بما يراه الحاكم (1).


  ____________


  (1) لا يستحق لنا البحث عن مثل هذه المسائل في هذه الأزمان، فإنه بحث موهن تشمئز به القلوب الصحيحة و الطباع القويمة عن الدين، و ذلك لان الإنسان بطبعه الاولى- السالم عن لوث الثروة الاشرافية غير المشوب بالتعليمات الطبقاتية السالك مسلك التوحيد الإلهي- لا يقبل أن يكون بعض الناس مالكا لبعض آخر فيستعمله استعمالا مالكية بلا تحصيل رضائه منه و لا تسليم اجرة إليه في عمله يبيعه و يشتريه كما يبيع و يشترى الأنعام الثلاثة.


  هذا مضافا الى أن طرح مثل هذه المسائل في هذا العصر مما ينفر عقائد أهل الفكر عن الدين و أهله و يجعله موردا لتهمة كونه مصوغا بشريا و يبعده عن قبول كونه دينا إليها و قانونا دقيقا طبيعيا.


  و الحاصل: انا لم نعتقد البحث عن هذا الفرع إلا أنا ذكرناه هنا اختصارا لئلا يقال علينا لم يستوف المؤلف مسائل التحبيس في الفقه المتداول.


  ثم بعد ذلك نقول: ان الاشكال على الإسلام بالتبعيض بين أفراد الإنسان بجعل بعضهم سيدا و مالكا لبعضهم الأخر مما لم نر له جوابا خليا معقولا بحيث لا يهين بيانه ساحة الشرع الأقدس و الكتاب المقدس، فمن علم له جوابا صحيحا يقبله الطبع البشرى و العقل السليم و يوافق تعليماته الأخرى في تساوى أفراد الإنسان من جهة المبدأ و الأصل و المسير و الحياة و المعاد فنحن بحاجة منه و نشكره شكر المتعلم للمعلم و المسترشد للمرشد.
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  و مستند الحكم أيضا أخبار:


  (منها) ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون (1) عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم (2) عن‌


  ____________


  (1) هو البصري البغدادي من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري (ع)، و قد ضعفه النجاشي و نسبه الى فساد المذهب- أى الوقف- و قال: لا يلتفت اليه و لا الى مصنفاته و لا إلى سائر ما نسب اليه. و روى الكشي في حقه أخبارا تدل على مدحه و اختصاصه بهم. و قيل: ان أبا جعفر و أبا الحسن كانوا يعولونه و يعولون أربعين نفسا كلهم عياله. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: سهل بن زياد و أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي و محمد ابن يحيى و الحسين بن القاسم و عبيد اللّه بن العلاء و غيرهم.


  (2) هو المسمعي البصري. ضعفه النجاشي و العلامة و نسب اليه كتابا يدل على الخبث العظيم و مذهب متهافت. و لكن مع ذلك روى عنه جمع من المعتمدين منهم: محمد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم و عبد اللّه بن حماد و محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و الحسن بن على بن فضال و أجلهم مفضل بن عمر و غيرهم. و هذا يدل على كونه معتمدا في الحديث.
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  مسمع بن عبد الملك (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها (2).


  (و منها) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن مختار بن محمّد (3) و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلوي (4) جميعا عن أبي الفتح‌


  ____________


  (1) هو مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن سنان الملقب بكردين المكنى بأبى سيار من أهل البصرة، و كان من أصحاب الصادق (ع) و أكثر منه الرواية. و روى يسيرا عن الباقر و الكاظم (ع). و حكى الكشي عن على بن الحسن بن فضال توثيقه. و قال النجاشي: كان وجها و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: أبان بن عثمان و عثمان بن عيسى و على بن رئاب و صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن سنان و عمر بن أذينة و غيرهم.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 68.


  (3) لم يذكر الرجل بخير و لا شر الا أنه راو من الرواة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: على بن إبراهيم و محمد بن الحسن الصفار بلا واسطة و الكليني (رحمه اللّه) مع الواسطة، فالسند من جهته معتمد عليه.


  (4) الظاهر هو عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمي المدني التابعي الملقب بالمحض شيخ الطالبين. و في الاخبار ما يدل على كونه محترما و متعينا عند الصادق (ع) و لكنه لم يذكر في كتب الاخبار بتوثيق و لا تجريح الا أنه روى عنه جمع من المعتمدين في الحديث منهم:


  محمد بن الحسن الصفار و الفضل بن عثمان- و على ضبط آخر: الفضيل بن عثمان- الأعور الذي وثقه النجاشي و العلامة و محمد بن أحمد العلوي و يحيى بن عمران الحلبي و غيرهم فروايته عندنا مقبولة صالحة للاستدلال.


  146‌


  الجرجاني (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له أدّب و حبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به (2).


  هذا و لا يهمنا التعرض للمسألة أكثر من ذلك فإنها ليست مما تقع به البلوى في زماننا.


  تمّت الرسالة الشريفة بيد الفقير علما و القليل عملا الراجي رحمة ربه و عفوه محمّد باقر ابن الشيخ عباس الخالصي في صبيحة يوم السابع عشر من شهر ذي الحجة الحرام عام أحد عشر و أربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها ألف سلام و تحية. و أحمد اللّه على ما اختصّ لنفسه من الخصاصة و أشكره على ما أولانا من الكرامة، سيّما و أن ما وفقنا لتصنيف هذه الرسالة حمدا و شكرا يليقان بجنابة الأقدس و مقامه المقدس. و صلى اللّه على الأنبياء من أولهم آدم الى خاتمهم محمّد، و على الأوصياء من أولهم شيث هبة اللّه الى آخرهم المهدي بقية اللّه، سيّما على سيدهم و إمامهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه و على أولاده المعصومين السلام.


  ____________


  (1) لم يذكر رجل في كتب الرجال بهذه الكنية و اللقب، و لعله تصحيف فتح بن يزيد الجرجاني و هو الذي روى عنه مختار بن محمد و عبد اللّه بن الحسن و أحمد بن أبى عبد اللّه. و ورد فيه بعض ما يدل على نوع اختصاص منه بالكاظم و الرضا (ع) و كيف كان فهو عندنا معتمد في الحديث لما ذكرنا في المقدمة.


  (2) الوسائل: ج 19 ص 69.
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